
العدد العدد 84
السالسّنة الثنة الثّالثة والأربعونالثة والأربعون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اIطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأحد الأحد 4  ذو الحج ذو الحجةّ عام ة عام 1427 هـهـ
اIوافق اIوافق 24  ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2006 م م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسميّة

حي البساتsX بئر مراد رايسs ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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3 : : تـــعـــدل وتـــــتــــمـم اIـــادة 10 مـن الأمــــــر رقم اIــادةاIــادة  
66-155 اIـؤرخ في 18 صــفــر عـام 1386 اIـوافـق 8 يــونـيــو

سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIــــادة 10 : تـــتــــقـــادم الـــدعــــوى اIـــدنــــيـــة وفـق أحـــكـــام
القانون اIدني.

غــــيـــر أنـه لا يـــجــــوز رفع هــــذه الــــدعـــوى أمــــام الجــــهـــة
الـــقــضــائـــيــة الجــزائــيـــة بــعــد انـــقــضــاء أجل تـــقــادم الــدعــوى

العمومية".

اIــادة اIــادة 4 :  : يـــتـــمـم الأمــر رقم 66 - 155 اIــؤرخ في 18
صــفـــر عـام 1386 اIـوافـق 8  يــونـيـــو ســنـة 1966 واIــذكــور

أعلاهs �ادة 10 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIــــــادة 10 مـــــــكــــــرر : بـــــــعـــــــد الـــــــفـــــــصـل فـي الـــــــدعــــــوى
الــعــمــومـيــةs تــخــضع إجــراءات الــتـحــقــيق الــتي أمــر بــهـــا
الـقـاضـي الجـزائـي في الحـقـوق اIـدنـيـة لـقـواعـد الإجراءات

اIدنية".

5 : تــــعــــــدل اIــــادة 11 من الأمـــــر رقم 66 - 155 اIــــادة اIــــادة 
اIــؤرخ في 18 صــفـــر عــام 1386 اIــوافـق 8  يـــونــيـــو ســنــة

1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي:

"اIــادة 11 : تـــكـــون إجـــراءات الـــتـــحـــري والـــتــحـــقـــيق
ســـــريـــــة s مــــا لـم يـــــنص الـــــقـــــانــــون عـــــلـى خلاف ذلكs ودون

إضرار بحقوق الدفاع.
كل شخص يساهـم في هذه الإجراءات ملـزم بكتمان
الــســر اIــهــني بــالــشــروط اIــبــيــنــة في قــانــون الــعــقــوبـات

وتحت طائلة العقوبات اIنصوص عليها فيه.
غـيــر أنه تـفـاديــا لانـتــشـار مـعــلـومــات غـيـر كــامـلـة أو
sغـــيــر صـــحــيـــــحــة أو لـــوضع حـــد للإخلال بـــالــنـــظــام الـــعــام
يـجـوز Iــمـثل الــنـيـابــة الـعـامــة دون سـواه أن يــطـلع الـرأي
العـام بعناصـر موضوعـية مسـتخلـصة من الإجراءات على
أن لا تــتــضـــمن أي تــقــيــيـم للاتــهــامــات اIــتـــمــسك بــهــا ضــد

."XتورطIالأشخاص ا

6 : : تــــعــــــدل اIــــادة 16 من الأمـــــر رقم 66 - 155 اIــــادة اIــــادة 
اIــؤرخ في 18 صــفـــر عــام 1386 اIــوافـق 8  يـــونــيـــو ســنــة

1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIــــادة 16 : �ــــارس ضــــبـــاط الــــشـــرطــــة الـــقــــضـــائــــيـــة
اخــتــصـاصــهـم المحــلي في الحــدود الــتي يــبــاشــرون ضــمــنــهـا

وظائفهم اIعتادة.

قــــانانــــون رقم ون رقم 06 -  - 22 م مــــؤرخ في ؤرخ في 29 ذي ال ذي الــــقــــعــــدة عدة عــــام ام 1427
20 دي ديــــــســــــمــــــبــــــر سر ســــــنــــــة ة s s2006  ي يــــــعـعـــــــدل ويدل ويــــــتــــــمممم اIاIــــوافق وافق 
الأمـالأمـــــر رقم ر رقم 66-155  الـالـــــــمــمــــــؤرخ فــي ؤرخ فــي 18 ص صــــفــفــــــر عــر عــــــامام
1386 اI اIــــوافــق وافــق 8 ي يــــونونــــــيــيــــــــو سو ســــــنــنــــــة ة 1966 واI واIــــــتــــــضــــمنمن

قانون الإجراءات الجزائية.قانون الإجراءات الجزائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 sإن رئيس الجمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورs لا ســـيـّــمـــا اIـــواد 119 و120

 sو122 -7 و126 منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 154 اIــــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اIـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واIــتــضـمن

 sتممIعدل واIا sدنيةIقانون الإجراءات ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 155 اIــــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اIـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واIــتــضـمن

 sتممIعدل واIا sقانون الإجراءات الجزائية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 66 - 156 اIــــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اIـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واIــتــضـمن

 sتممIعدل واIا sقانون العقوبات
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اIــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26  ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

sتممIعدل واIا sدنيIتضمن القانون اIوا
 sوبعد رأي مجلس الدولة -

 sانIوبعد مصادقة البر -
يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اIـــــادة الأولى :اIـــــادة الأولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتتميم الأمر رقم 66 - 155 اIؤرخ في 18 صفر عام 1386
اIوافق 8  يونـيو سنة 1966 واIتـضمن قانون الإجراءات

الجزائية.
اIــــادةاIــــادة 2 : : يــــتــــمم الأمــــر رقم 66 - 155 اIــــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 8  يــونـــيــو ســـنــة 1966 واIـــذكــور

أعلاهs �ادة 5 مكرر تحرر كما يأتي :

sــادة  5  مـــكــرر : : إذا رفــعت الـــدعـــوى الــعـــمــومـــيــةIا"
تبقى الجهة القـضائية اIدنية التي رفعت أمامها الدعوى
الاسـتعـجـالـية مـخـتـصة لاتـخـاذ أيـة تدابـيـر مـؤقتـة تـتـعلق
بـالـوقـائع مـوضــوع اIـتـابـــعة مـــتى كـــان وجـــود الالـتزام
لا يـثيـر نزاعـا جديـا حتى ولـو تأسس اIـدعي طرفـا مدنـيا

أمام الجهة القضائية الجزائية".

قوانيــنقوانيــن
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اIــادة اIــادة 8 :  : تـــعــدل وتــتــمــم اIــــادة 36 مــن الأمــــر رقـم
66 - 155 اIـؤرخ في 18 صــفـر عـام 1386 اIـوافق 8 يــونـيـو

سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIادة 36 : يقوم وكيل الجمهورية �ا يأتي : 
- إدارة نــشـاط ضــبـاط وأعـوان الــشـرطــة الـقـضــائـيـة
في دائـــرة اخــــتـــصــــاص المحـــكــــمـــةs وله جــــمـــيـع الـــســــلـــطـــات
sرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائيةIوالصلاحيات ا

sمراقبة تدابير التوقيف للنظر -
- زيــارة أمـاكن الــتـوقــيف لــلـنــظــر مـرة واحــدة عـلى

sوكلما رأى ذلك ضروريا sالأقل كل ثلاثة (3) أشهر
- مــــبـــــاشــــرة أو الأمـــــر بــــاتـــــخــــاذ جـــــمــــيـع الإجــــراءات
اللازمـة لـلبـحث والـتحـري عن الجـرائم اIتـعـلقـة بـالقـانون

sالجزائي
- تـلـــقي المحـاضــــر والـشـــكـاوى والـبــلاغـات ويـــقـرر
مـا يـتـخـذه بــشـأنـهـا ويـخـطـر الجـهـات الـقـضـائـيــة المخـتـصــة
بـالــتـحــقــيـق أو المحـاكــمـة لــلــنـظــر فـيــهـا أو يــأمــر بـحــفـظــهـا
�ـــقــرر يـكـون قـابلا دائـمـا لـلـمــراجـعـة ويـــعـلم به الــشـاكي

sو/ أو الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجال
- إبــــداء مـــا يــــراه لازمــــا من طــــلــــبـــات أمــــام الجــــهـــات

sذكورة أعلاهIالقضائية ا
- الـــــطـــــعن عـــــنـــــد الاقـــــتـــــضـــــاء فـي الـــــقـــــرارات الـــــتي

sتصدرها بكافة طرق الطعن القانونية
- الــعـــمل عــلـى تــنــفـــيــذ قــرارات الـــتــحــقـــيق وجــهــات

الحكم".
اIــــادة اIــــادة 9 : : يــــتــــمم الأمــــر رقم 66 - 155 اIــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اIـوافــق 8 يـونـيــــو ســـنـة 1966 واIـذكـور

أعلاهs �ــادة 36 مكـرر تحـرر كما يأتي :

"اIـــــادة 36 مــــــكـــــرر: إذا لـم يــــــتم إخــــــطــــــار أيــــــة جــــــهـــــة
قضـائيةs أو إذا أصـدر قاضي الـتحقـيق أمرا بانـتفاء وجه
الــــدعـــوى دون أن يــــبت فـي رد الأشـــيــــاء المحــــجـــوزةs �ــــكن
وكـيل الجـمـهـوريـة أن يــقـررs بـصـفـة تـلـقـائـيـة أو بـنـاء عـلى
طــلبs رد تــلـك الأشــيــاء مــا لم تــكن مــلـــكــيــتــهــا مــحل نــزاع

جدي.
وإذا لم يـقـدم أي طلب اسـترداد خلال سـتة (6) أشـهر
من تـاريـخ الإعلام �ـقــرر الحــفظ أو تــبـلــيغ الأمــر بـانــتــفـاء
وجه الدعـوى تـؤول مـلـكـية الأشـيـاء غـيـر اIسـتـردة لـلـدولة

مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
ويــكـون الأمــر كـذلـك بـالــنـســبـة لـلأشـيــاء الـتي تــقـرر
ردهــا ولم يـطــالب بـهــا صـاحــبـهــا خلال ثلاثـة (3) أشـهـر من

تاريخ تبليغه".

إلا أنـه يـــــجــــــوز لـــــهـم s في حــــــالـــــة الاســـــتــــــعـــــجـــــالs أن
يـــبـــاشـــروا مــهـــمـــتـــهم في كـــافـــة دائـــرة اخـــتـــصــاص المجـــلس

القضائي اIلحقX به.
ويـــــجــــوز لـــــهم أيـــــضــــاs فـي حــــالـــــة الاســـــتــــعـــــجــــالs أن
يباشروا مهـمتهم في كافة الإقليم الوطني إذا طلب منهم
أداء ذلك من القاضي المخـتص قانوناs ويجب أن يساعدهم
ضـــابـط الـــشـــرطـــة الــقـــضـــائـــيـــة الـــذي �ـــارس وظـــائـــفه في

المجموعة السكنية اIعنية.
Xــــنــــصــــوص عــــلــــيـــــهــــا في الــــفــــقــــرتــــIوفـي الحــــالات ا
الــســابــقــتـــsX يــتــعــX عــلــيـــهم أن يــخــبــروا مـــســبــقــا وكــيل
الجـــــمـــــــهـــــوريـــــة الـــــذي يـــــبـــــاشـــــرون مـــــهـــــمـــــتـــــهم فـي دائــــرة

اختصاصه.
وفي كل مــجـمـوعــة سـكــنـيــة عـمــرانـيــةs مـقـســمـة إلى
دوائـــر لــــلـــشــــرطـــةs فـــإن اخــــتـــصــــاص مـــحــــافـــظـي وضـــبـــاط
الــشــرطــةs الــذين �ــارســون وظــائــفـهـم في إحــداهــا يـشــمل

كافة المجموعة السكنية.

لا تطبق أحـكام الفـقرات الـثانيـة والثـالثة والـرابعة
والخامـسـة من هـذه اIـادة عـلى ضـبـاط الشـرطـة الـقـضـائـية
الـتـابعـI Xـصـالح الأمن الـعـسكـري الـذين لـهم الاخـتـصاص

على كافة الإقليم الوطني.
غـــيـــر أنـه فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلق بـــبــــحث ومـــعـــايـــنـــة جـــرائم
المخدرات والجر�ة اIنـظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم
اIـاسة بأنظمـة اIعالجة الآلية لـلمعطيـات وجرائم تبييض
الأمـوال والإرهــاب والجـرائـم اIـتــعـلــقـة بــالــتـشــريع الخـاص
بالصـرفs �تد اخـتصـاص ضباط الـشرطـة القضـائية إلى

كامل الإقليم الوطني.
ويــــعـــــمل هـــــؤلاء تحت إشــــراف الـــــنــــائب الـــــعــــام لــــدى
المجـلس القضائي المخـتص إقليمـيا ويعلم وكـيل الجمهورية

المختص إقليميا بذلك في جميع الحالات".

اIــــادة اIــــادة 7 : : يــــتــــمم الأمــــر رقم 66 - 155 اIــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1386 اIــوافق  8  يـــونــيــو ســنــة 1966 واIــذكــور

أعلاهs �ادة 16 مكرر تحرر كما يأتي:

sـادة 16 مـكرر : �ـكن ضـبـاط الـشـرطـة الـقـضـائـيـةIا"
وتحت سلـطتهم أعـوان الشرطـة القضـائيةs مـا لم يعترض
على ذلك وكيل الجمـهورية المختص بعد إخبارهs أن �ددوا
عــبـر كـامل الإقــلـيم الــوطـني عــمـلـيــات مـراقـبــة الأشـخـاص
الــذين يــوجــد ضــدهم مــبـرر مــقــبــول أو أكــثــر يـحــمل عــلى
الاشــتـبــاه فـيــهم بــارتـكــاب الجـرائـم اIـبــيـنــة فـي اIـــادة 16
أعــلاه أو مــــراقـــــبـــــة وجــــهـــــة أو نــــقل أشــــيــــاء أو أمــــوال أو
مـتـحـصلات من ارتـكـاب هـذه الجـرائم أو قـد تـسـتـعـمل في

ارتكابها".
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اIادة 45 : تـتم عمـلـيات الـتفـتيـش التي تجـري طبـقا
للمادة 44 أعلاه على الوجه الآتي :

1 - إذا وقع التفـتيش في مسكن شخص يشتبه في
أنه ســــاهم في ارتـــكـــاب الجــــنـــايـــة فـــإنه يــــجب أن يـــحـــصل
التفتيش بـحضورهs فإذا تعذر عليه الحضور وقت إجراء
التفـتيش فإن ضـابط الشرطـة القضـائية مـلزم بأن يـكلفه
بــــتــــعــــيـــX ¤ــــثـل له. وإذا امــــتــــنع عـن ذلك أو كــــان هــــاربـــا
اسـتدعى ضابـط الشرطـة القـضائـية لحضـور تلك الـعمـلية

شاهدين من غير اIوظفX الخاضعX لسلطته.
2 - إذا جـــرى الــــتــــفـــتــــيـش في مــــســـكـن شـــخـص آخـــر
يـشــتـبه بـأنه يــحـوز أوراقـا أو أشـيــاء لـهـا علاقــة بـالأفـعـال
sحـضــوره وقت إجــراء الـتـفــتـيش Xالإجـرامــيـة فـإنـه يـتــعـ
وإن تـعــذر ذلك اتـبع الإجـراء اIــنـصـوص عـلــيه في الـفـقـرة

السابقة.
ولـضــابط الــشـرطــة الـقــضـائــيــة وحـده مع الأشــخـاص
الــســابق ذكـرهـم في الـفــقــرة الأولى أعلاه الحق في الاطلاع

على الأوراق أو اIستندات قبل حجزها.
غـيـر أنه يـجب عـنـد تـفـتـيش أمـاكن يـشـغـلـهـا شـخص
ملزم قـانونا بـكتمان الـسر اIهـني أن تتخـذ مقدمـا جميع

التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر.
تغلق الأشـياء أو اIـستـندات المحجـوزة ويخـتم علـيها
إذا أمكن ذلكs فإذا تعذرت الـكتابة عليها فإنها توضع في
وعــاء أو كـــيس يـــضع عـــلــيـه ضــابـط الــشـــرطــة الـــقـــضــائـــيــة

شريطا من الورق ويختم عليه بختمه.
ويحرر جرد الأشياء واIستندات المحجوزة.

لا تــــطــــبـق هــــذه الأحـــــكــــام إذا تـــــعــــلـق الأمــــر بـــــجــــرائم
المخدرات والجر�ة اIنـظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم
اIـاسة بأنظمـة اIعالجة الآلية لـلمعطيـات وجرائم تبييض
الأمـوال والإرهــاب والجـرائـم اIـتــعـلــقـة بــالــتـشــريع الخـاص
بالـصرفs بـاستـثناء الأحـكام اIـتعـلقـة بالحـفاظ عـلى السر
اIــهــني وكــذا جــرد الأشــيــاء وحــجــز اIــســتــنــدات اIــذكـورة

أعلاه.
اIــــادة 47 : لا يــــجــــوز الــــبــــدء في تــــفــــتــــيش اIــــســــاكن
ومــعـايــنــتــهــا قـبـل الـســاعــة الخــامــسـة (5) صــبـاحــاs ولا بــعـد
السـاعة الثـامنة (8) مسـاء إلا إذا طلب صـاحب اIنزل ذلك
أو وجهت نداءات من الـداخل أو في الأحوال الاستثنائية

اIقررة قانونا.
غيـر أنه يجـوز إجـراء التـفتيـش و اIـعاينـة والحجز
فــــي كل ســــاعـــــة من ســــاعـــات الــــنـــهــــــار أو الــــلـــيـل قـــصـــد
التحقــيق فـي جميع الجرائم اIعـاقب عليها في اIواد 342
إلى 348 من قــانــون الــعــقـوبــات وذلك فـي داخل كل فــنـدق
أو مـــــنـــــزل مــــــفـــــروش أو فـــــنـــــدق عـــــائـــــلي أو مـــــحـل لـــــبـــــيع

اIــــادة اIــــادة 10 : : تــــعــــدل وتــــتــــمم اIــــواد  40 مــــكــــرر 2  و40
مـكرر 3  و44 و45 و47 من الأمـر رقم 66 - 155 اIـؤرخ في
18 صــفـر عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـذكـور

أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIــــــادة 40 مــــــــكـــــــرر 2 : يـــــــطـــــــالـب الــــــــنـــــــائـب الـــــــعـــــــام
بــــالإجـــراءات فــــورا إذا اعــــتـــبــــر أن الجــــر�ـــة تــــدخل ضــــمن
اخــتــصـاص المحــكــمـة اIــذكــورة في اIـادة 40 مــكــرر من هـذا
الــــقــــانــــون. وفي هــــذه الحــــالــــة يـــتــــلــــقى ضــــبــــاط الــــشــــرطـــة
الـــقــضـــائــيــة الـــعــامـــلــون بــدائـــرة اخــتـــصــاص هــذه المحـــكــمــة
الـتعـليمـات مبـاشرة من وكـيل الجمـهوريـة لدى هـذه الجهة

القضائية.
اIـادة 40 مـكرر 3 : يـجـوز لـلـنـائب الـعـام لـدى المجلس
الـقضائي التابـعة له الجهة الـقضائية المخـتصةs أن يطالب

بالإجراءات في جميع مراحل الدعوى.
وفي حــــالــــة فــــتح تحــــقــــيق قــــضــــائـيs يـــصــــدر قــــاضي
الــتــحـقــيـق أمــرا بـالــتــخــلي عـن الإجــراءات لــفـائــدة قــاضي
الـــتــحــقــيـق لــدى المحــكــمـــة المخــتــصـــة اIــذكــورة في اIــادة 40
مــكـرر من هــذا الــقـانــون. وفي هـذه الحــالــة يـتــلـقى ضــبـاط
الــشــرطـة الــقــضــائــيــة الــعــامــلــون بــدائــرة اخــتــصــاص هـذه
المحــكـمـة الــتـعـلــيـمـات مـبــاشـرة من قـاضـي الـتـحـقــيق بـهـذه

الجهة القضائية.

اIـادة 44 : لا يـجـــوز لــضـبـاط الـشــرطــــة الـقــضـائـيـة
الانــتــقــــال إلـى مــسـاكـن الأشـخــــاص الــذين يــظــهــــر أنـهــم
سـاهـمـــوا في الجـنـايـة أو أنـهم يـحـوزون أوراقـا أو أشـيـاء
لـهـا علاقـة بـالأفعـال الجـنـائـيـة اIـرتـكـبـة لإجـراء تـفتـيش إلا
بــــإذن مـــكــــتـــوب صــــادر من وكــــيل الجــــمـــهــــوريــــة أو قـــاضي
الـتـحـقيق مع وجـوب الاسـتـظهـار بـهـذا الأمر قـبل الـدخول

إلى اIنزل والشروع في التفتيش.
ويــــكـــــــون الأمــــــر كــــذلك فـــي حــــالــــة الــــتــــحــــــري في
الجـنـحـــة اIـتــلـبس بـهـــا أو الـتــحـقـيق فــي إحـدى الجـرائــم

اIذكورة  في اIادتX 37 و40 من هذا القانون.
يــجب أن يــتــضــمن الإذن اIــذكـور أعـلاه بـيــان وصف
الجـرم مـوضـوع الـبـحث عن الـدلـيل وعـنـوان الأمـاكن الـتي
ستتم زيارتها وتفتيشها وإجراء الحجز فيهاs وذلك تحت

طائلة البطلان.
تـــنــــجـــز هــــذه الـــعــــمـــلــــيـــات تحت الإشــــراف اIـــبــــاشـــر
لــلــقــاضـي الــذي أذن بــهــا والــذي �ــكــنـه عــنــد الاقــتــضــاء أن
ينتقل إلى عX اIكان للسهر على احترام أحكام القانون.

إذا اكتـشفت أثنـاء هذه الـعملـيات جرائم أخـرى غير
تـلك الــتي ورد ذكـرهــا في إذن الـقــاضي فـإن ذلـك لا يـكـون

سببا لبطلان الإجراءات العارضة.
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لا يــجــوز أن تـتــجــاوز مـدة الــتــوقـيـف لـلــنــظـر ثــمـان
وأربعX (48) ساعة.

غــيــر أن الأشــخــاص الــذيـن لا تــوجــد أيــة دلائل تجــعل
ارتكابـهم أو محاولـة ارتكـابهم للـجر�ـة مرجحـاs لا يجوز

توقيفهم سوى اIدة اللازمة لأخذ أقوالهم.
وإذا قـامت ضد الشـخص دلائل قويـة ومتمـاسكة من
شـأنهـا الـتدلـيل عـلى اتـهامه فـيـتعـX عـلى ضابط الـشـرطة
الـقضائيـة أن يقتـاده إلى وكيل الجمهـورية دون أن يوقفه

للنظر أكثر من ثمان وأربعX (48) ساعة.
�ـكن تــمـديـد آجـال الـتــوقـيف لـلـنـظــر بـإذن مـكـتـوب

من وكيل الجمهورية المختص :
- مـــرة واحـــدة (1) عـــنــــدمــــا يــــتــــعـــلـق الأمــــر بـــجــــرائم

sعالجة الآلية للمعطياتIالاعتداء على أنظمة ا
- مــرتــX (2) إذا تــــعـــلـق الأمـــر بــــالاعــــتـــداء عــــلى أمن

sالدولة
- ثلاث (3) مــرات إذا تـعــلق الأمــر بـجــرائم المخـدرات
والجـر�ة اIـنـظـمة عـبـر الحـدود الوطـنـية وجـرائم تـبـييض

sتعلقة بالتشريع الخاص بالصرفIالأموال والجرائم ا
- خمس (5) مـرات إذا تعـلق الأمر بـجرائم مـوصوفة

بأفعال إرهابية أو تخريبية.
إن انـتهاك الأحـكام اIـتعـلقـة بآجال الـتوقـيف للـنظر
كـــمـــا هـــو مـــبـــX في الـــفـــقـــرات الـــســـابـــقـــة يـــعـــرض ضـــابط
الشرطة القضـائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس

شخصا تعسفيا.

اIـادة 63 : يـقـوم ضـبـاط الـشـرطــة الـقـضـائـيـةs وتحت
رقـــابــتـــهم أعـــوان الـــشــرطـــة الـــقـــضــائـــيـــةs بــالـــتـــحــقـــيـــقــات
الابــتـدائــيـة �ــجـرد عــلـمــهم بــوقـوع الجــر�ـة إمــا بـنــاء عـلى

تعليمات وكيل الجمهورية وإما من تلقاء أنفسهم.

اIــادة 64 : لا يــجــوز تـــفــتــيـش اIــســاكـن ومــعــايـــنــتــهــا
وضـــبط الأشـــيــاء اIـــثـــبــتـــة لــلـــتـــهــمـــة إلا بـــرضــا صـــريح من
الــشـخص الـذي ســتـتـخــذ لـديه هــذه الإجـراءات. ويـجب أن
يـــكــون هـــذا الــرضـــا بــتـــصـــريح مــكـــتــوب بـــخط يـــد صــاحب
الـشـأنs فــإن كـان لا يـعــرف الـكـتــابـة فـبــإمـكـانه الاســتـعـانـة
بـــشــخـص يــخـــتـــاره بــنـــفـــسهs ويـــذكــر ذلـك في المحـــضــر مع

الإشارة صراحة إلى رضاه.
وتــطـــبق فـــضلا عن ذلـك أحــكـــام اIــواد من 44 إلى 47

من هذا القانون .
غير أنه عندمـا يتعلق الأمر بـتحقيق جار في إحدى
الجــــــرائـم اIــــــذكـــــــورة في اIــــــادة 47 (الــــــفـــــــقــــــرة 3) من هــــــذا
القانونs تطبق الأحكام الواردة في تلك اIادة وكذا أحكام

اIادة 47 مكرر.

اIــــــشـــــروبــــــات أو نـــــاد أو مــــــنـــــتــــــدى أو مـــــرقـص أو أمـــــاكن
اIـــشــاهـــدة الــعـــامــة ومـــلـــحــقـــاتــهـــاs وفي أي مــكـــان مــفـــتــوح
لـــلــــعـــمــــوم أو يـــرتــــاده الجـــمــــهـــورs إذا تحــــقق أن أشـــخــــاصـــا

يستقبلون فيه عادة Iمارسة الدعارة.

وعــنـدمــا يـتــعـلق الأمــر بـجــرائم المخــدرات أو الجـر�ـة
اIـنـظـمـة عبـر الحـدود الـوطـنـية أو الجـرائم اIـاسـة بـأنـظـمة
اIــعـــالجــة الآلـــيـــة لــلـــمــعـــطـــيــات وجـــرائم تـــبــيـــيض الأمــوال
والإرهـــاب وكـــذا الجــــرائم اIــــتـــعــــلـــقــــة بـــالــــتـــشــــريع الخـــاص
بـالصـرف فإنه يـجوز إجـراء التـفتـيش و اIعـاينـة والحجز
في كـل مـــحل ســــكـــنـي أو غـــيـــر ســــكـــنـي في كل ســــاعـــة من
سـاعـات الــنـهـار أو الــلـيل وذلك بــنـاء عـلـى إذن مـسـبق من

وكيل الجمهورية المختص.
عـنــدمـا يـتــعـلـق الأمـر بـالجــرائم اIــذكـورة في الــفـقـرة
الثالـثة أعلاهs �كـن قاضي التـحقيق أن يـقوم بـأية عمـلية
تفـتيش أو حـجز لـيلا أو نهـارا وفي أي مكـان على امـتداد
الـــتــراب الــوطــنـي أو يــأمــر ضــبـــاط الــشــرطــة الـــقــضــائــيــة

المختصX للقيام بذلك.
(... الباقي بدون تغيير...)".

اIــادة اIــادة 11 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 155 اIــؤرخ في 18
صفر عام 1386 اIوافق 8 يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاه

�ادة 47 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIـادة 47 مــكــرر : إذا حــــدث أثــــنــاء الــتـحـــــري فــي
جــر�ـــة مـــتــلــبس بــهــا أو تحـــقــيق مــتــعـــلق بــإحــدى الجــرائم
اIــذكـورة في اIـادة 47 الــفـقـرة 3 من هـذا الـقــانـون أن كـان
الــشـخص الــذي يـتم تــفـتــيش مــسـكــنه مـوقــوفـا لــلـنــظـر أو
محـبوسا فـي مكان آخـر وأن الحال يقـتضي عـدم نقله إلى
ذلك اIــكــان بـســبب مــخــاطــر جـســيــمــة قـد تــمس بــالــنــظـام
الـــعـــام أو لاحـــتـــمـــال فـــرارهs أو اخـــتـــفـــاء الأدلـــة خلال اIـــدة
اللازمــة لـنــقــلهs �ـكـن أن يـجــري الـتــفــتـيش بــعــد اIـوافــقـة
اIــــســـبــــقـــة مـن وكـــيل الجــــمـــهــــوريـــة أو قــــاضي الــــتـــحــــقـــيق
وبـحـضـور شـاهــدين مـسـخـرين طـبـقـا لأحـكـام اIـادة 45 من
هــذا الــقــانــون أو بــحـــضــور ¤ــثل يــعــيــنـه صــاحب اIــســكن

محل التفتيش".

اIــادة اIــادة 12 : : تــعـــدل وتــتـــمم اIــواد 51 و63 و64 و65 من
الأمر رقم 66 - 155 اIؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اIوافق

8 يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIــــادة 51 : إذا رأى ضــــابـط الــــشــــرطــــة الــــقــــضــــائــــيـــة
Iـقـتـضيـات الـتـحـقيقs أن يـوقف لـلـنـظـر شخـصـا أو أكـثر
¤ن أشيـر إليهم في اIادة s50 فعلـيه أن يطلع فورا وكيل
الجـمـهـوريـة بـذلك ويـقـدم له تـقـريرا عـن دواعي الـتوقـيف

للنظر.
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اIادة اIادة 14 : : يـتمم الـباب الـثاني من الـكتاب الأول من
الأمر رقم 66 - 155 اIؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اIوافق
8 يـونـيـو سـنة 1966 واIـذكور أعـلاهs بفـصلـsX فصل رابع
بــعــنــوان " في اعــتـراض اIــراسلات وتــســجــيــل الأصــوات
والتـقـاط الـصـور" ويـشـمـل اIواد من 65 مـكـرر5  إلـى 65
مكررs10 وفصل خامس بـعنوان "في التسرب" ويشــــمل

اIــواد 65 مكــرر11 إلى 65 مكـررs18 تحرر كما يأتي :

"الفصل الرابع"الفصل الرابع
في اعتراض اIراسلات وتسجيل الأصوات والتقاطفي اعتراض اIراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط

الصور الصور 

اIــادة 65 مــكــرر5 : إذا اقــتــضت ضـــرورات الــتــحــري
في الجر�ة اIتلبس بها أو التحقيق الابتدائي في جرائم
المخـدرات أو الجـر�ـة اIـنـظـــمـة الـعـابـرة لـلـحـدود الـوطـنـية
أو الجــرائم اIـاسـة بـأنظـمـة اIـعـــالجة الآلـــيـة لـلمــعــطـيات
أو جرائم تبيـيض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم اIتعلقة
بــالـتـشـريع الخـاص بــالـصـرف وكـذا جـرائـم الـفـسـادs يـجـوز

لوكيل الجمهورية المختص أن يأذن بـما يأتي :

- اعـتــراض اIــراسلات الــتي تــتم عن طــريق وســائل
الاتصال السلكية واللاسلكية.

sXعـنيIدون موافقـة ا sوضع الترتـيبـات التقـنيـة -
من أجل الـتـقــاط وتـثـبـيـت وبث وتـسـجـيل الــكلام اIـتـفـوه
به بــــصــــفــــة خــــاصــــة أو ســــريـــــة من طــــرف شــــخص أو عــــدة
أشـخــاص في أمــاكن خـاصــة أو عـمــومـيــة أو الـتــقـاط صـور

لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص.

يــــســـــمح الإذن اIــــســــلـم بــــغــــرض وضـع الــــتــــرتــــيــــبــــات
الــتـقــنـيــة بـالــدخـول إلى المحلات الــسـكــنـيــة أو غـيــرهـا ولـو
خــــارج اIــــواعـــيــــد المحـــددة فـي اIـــادة 47 مـن هـــذا الــــقــــانـــون
وبــغــيــر عــلم أو رضــا الأشــخــاص الــذيـن لــهم حق عــلى تــلك

الأماكن.
تـنـفـذ العـمـلـيـات اIـأذون بـهـا عـلى هـذا الأسـاس تحت

اIراقبة اIباشرة لوكيل الجمهورية المختص.

في حــــالـــة فـــتح تحــــقـــيق قــــضـــائيs تــــتم الـــعــــمـــلـــيـــات
اIــــذكـــــورة بــــنــــاء عــــلى إذن مـن قــــاضي الــــتــــحـــــقــــيق وتحت

مراقبته اIباشرة.
اIادة 65 مكرر6 : تتم العـمليـات المحددة في اIادة 65
مـكرر5 أعلاهs دون اIـساس بالـسر اIهـني اIنصـوص عليه

في اIادة 45 من هذا القانون.
إذا اكتشفت جـرائم أخرى غير تلك التي ورد ذكرها
في إذن الـــــقـــــاضـيs فـــــإن ذلك لا يـــــكــــــون ســـــبـــــبـــــا لـــــبـــــطلان

الإجراءات العارضة.

اIـادة 65 : إذا دعت مـقـتـضـيـات الـتـحـقـيق الابـتـدائي
ضـابط الشـرطـة الـقضـائـيـة إلى أن يوقف لـلـنـظر شـخـصا
Xفــإنـه يــتــعــ s(48) ســاعــة Xمــدة تــزيـــد عن ثــمـــان وأربــعــ
عـلـيه أن يـقـدم ذلـك الـشـخص قـبل انـقـضـاء هـذا الأجل إلى

وكيل الجمهورية.

وبـــعـــد أن يـــقـــوم وكــــيــل الجـــمـــهــــوريـــة بـــاســـتـــجـــواب
الـــشــخـص اIــقـــدم إلـــيــه يـــجــــوز بـــــإذن كـــتـــابــي أن �ــــدد
حــجـــزه إلـى مـدة لا تــتـجـاوز 48 ســاعـة أخـرى بــعـد فـحص

ملف التحقيق.
غـير أنه �كن تمـديد اIدة الأصليـة للتوقـيف للنظر

بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص :
- مــرتــX (2) إذا تــــعـــلـق الأمـــر بــــالاعــــتـــداء عــــلى أمن

sالدولة
- ثلاث (3) مـرات إذا تـعـلق الأمـر بـالجـر�ـة اIـنـظـمـة
عـبـر الحـدود الـوطـنـيـة وجـرائم تـبـيـيض الأمـوال والجـرائم

sتعلقة بالتشريع الخاص بالصرفIا
- خمس (5) مـرات إذا تعـلق الأمر بـجرائم مـوصوفة

بأفعال إرهابية أو تخريبية.

ويــجــوز بــصـفــة اســتــثــنـائــيــة مــنح ذلك الإذن بــقـرار
مسبب دون تقد© الشخص إلى النيابة.

وتــطـــبق في جـــمــيع الأحــوال نـــصــوص اIــواد 51 و51
مكرر و51 مكرر1 و52 من هذا القانون".

اIــادة اIــادة 13 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 155 اIــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 8 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واIـــذكــور

أعلاهs �ادة 65-1 تحرر كما يأتي :

sـادة 65-1 : يــجــوز لــضــابط الــشـرطــة الــقــضــائــيـةIا"
بــعـد الحــصـول عــلى إذن مـســبق من وكــيل الجـمــهـوريـةs أن
يـسـتـخـدم الـقـــوة الـعـــمـومـيـة لإحـــضـار الأشـخاص الــذين

لم يستجيبوا لاستدعائX باIثول.
غيـر أنه لا يجـوز تـوقيف الأشـخـاص الذين لا تـوجد
أيــة دلائل تجـعل ارتـكـابــهم أو مـحـاولـة ارتـكــابـهم لـلـجـر�ـة

مرجحا سوى اIدة اللازمة لأخذ أقوالهم.

يـــــتـــــعـــــX عـــــلى ضـــــابـط الـــــشـــــرطـــــة الـــــقـــــضـــــائـــــيــــة أن
يحررمحضرا بأقوالهم.

و�ـكن أيـضـا أعــوان الـشـرطـة الـقـضــائـيـة اIـذكـورين
في اIادة 19 وتحت رقابة ضابط الـشرطة القضائية تلقي

أقوال الأشخاص الذين » استدعاؤهم.
يتم إعداد المحاضـر وإرسالها طبقا للمادة 18 من هذا

القانون".
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يـــســـمـح لـــضـــابط أو عـــون الـــشـــرطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة أن
يستـعملs لهـذا الغـرضs هوية مـستـعارة وأن يرتـكب عند
الــضـرورة الأفــعــال اIــذكــورة في اIـادة 65 مـكـرر14 أدنـاه.
ولا يــجـوزs تحت طــائـلــة الــبـطلانs أن تــشــكل هـذه الأفــعـال

تحريضا على ارتكاب جرائم.

اIادة 65 مكرر13 : يـحرر ضابط الـشرطـة القضـائية
اIــكـــلف بـــتــنـــســيق عـــمــلـــيـــة الــتـــســرب تـــقــريـــرا يــتـــضــمن
الـعـنـاصــر الـضـروريـة Iـعـايـنـة الجــرائم غـيـر تـلك الـتي قـد
تــعــرض لــلـخــطــر أمن الــضــابط أو الــعــون اIــتــســرب وكـذا

الأشخاص اIسخرين طبقا للمادة  65 مكرر 14 أدناه.

اIــادة 65 مــكــرر14 : �ــكـن ضــبــاط وأعــوان الــشــرطــة
الــــقــــضـــائــــيــــة اIــــرخص لــــهـم بــــإجـــراء عــــمــــلــــيــــة الــــتــــســـرب
والأشـــخـــاص الـــذين يـــســـخـــرونـــهـم لـــهـــذا الـــغــرضs دون أن

يكونوا مسؤولX جزائياs القيام بـمايأتي :
- اقـــتــــنـــاء أو حـــيـــازة أو نــقـل أو تــســـلـــيم أو إعـــطــاء
مــــواد أو أمـــوال أو مـــنـــتــــوجـــات أو وثـــائق أو مــــعـــلـــومـــات
مــتـحــصل  عــلـيــهـا مـن ارتـكــاب الجـرائـم أو مـســتـعــمــلـة في

ارتكابها.
- اســـتــعـــمــال أو وضـع تحت تــصـــرف مـــرتــكـــبي هــذه
الجــرائـم الــوســائل ذات الــطــابع الـــقــانــوني أو اIــالي وكــذا
وســــــائـل الــــــنــــــقل أو الــــــتــــــخــــــزيـن أو الإيــــــواء أو الحــــــفظ أو

الاتصال.

اIــــادة 65 مــــكــــرر15 : يــــجب أن يــــكــــون الإذن اIــــســــلم
تطبـيقا لـلمادة 65 مـكرر11  أعلاهs مكتـوبا ومسـببا وذلك

تحت طائلة البطلان.
تـذكـر في الإذن الجر�ـة الـتي تـبرر الـلـجـوء إلى هذا
الإجـــراء وهـــويـــة ضــابـط الـــشــرطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة الــذي تـــتم

العملية تحت مسؤوليته.
ويحـدد هذا الإذن مـدة عمـليـة التـسرب الـتي لا �كن

أن تتجاوز أربعة (4) أشهر.
�ــكن أن تجـدد الـعـمـلـيـة حـسب مـقـتـضـيـات الـتـحري

أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية.
sويـــجــوز لــلـقــاضي الــذي رخص بــإجــرائـهــا أن يــأمـر

في أي وقتs بوقفها قبل انقضاء اIدة المحددة.
تـــودع الــرخــصــة في مــلـف الإجــراءات بــعــد الانــتــهـاء

من عملية التسرب.

اIادة 65 مـكرر16 : لا يجـوز إظهـار الهـوية الحـقيـقية
لــضــبـــاط أو أعــوان الــشـــرطــة الــقــضـــائــيــة الـــذين بــاشــروا
عـمـليـة الـتسـرب تحت هـويـة مسـتـعارة في أي مـرحـلة من

مراحل الإجراءات.

اIـادة 65 مـكـرر 7 : يـجب أن يــتــضـمن الإذن اIــذكـور
فـي اIـــادة 65 مـــكـــرر5 أعـلاهs كل الـــعــــنـــاصــــر الـــتي تــــســـمح
بــالــتـعــرف عـلى الاتــصـالات اIــطــلـوب الــتـقــاطـهــا والأمـاكن
اIـقـصودة سـكنـيـة أو غيـرهـا والجر�ـة التي تـبـرر اللـجوء

إلى هذه التدابير ومدتها.
يــسـلم الإذن مــكــتـوبــا Iـدة أقــصــاهـا أربــعـة (4) أشـهـر
قـابـلـة لـلـتـجديـد حـسب مـقـتـضـيـات الـتـحـري أو الـتـحقـيق

ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية.

اIــــادة 65 مـــكـــرر8 : يـــجــــوز لـــوكـــيـل الجـــمــــهـــوريـــة أو
ضـــــابط الــــشـــــرطــــة الـــــقــــضـــــائــــيــــة الـــــذي أذن لهs ولـــــقــــاضي
الـتــحـقـيق أو ضــابط الـشـرطــة الـقـضــائـيـة الــذي يـنـيـبه أن
يــســخــر كل عــون مـؤهـل لـدى مــصــلــحـة أو وحــدة أو هــيــئـة
عمومية أو خاصة مكلفة باIواصلات السلكية واللاسلكية
لـلـتكـفل بـالجـوانب الـتقـنـيـة للـعـمـليـات اIـذكـورة في اIادة

65 مكرر5 أعلاه.

اIـادة 65 مـكرر9 : يـحـرر ضابط الـشـرطـة القـضـائـية
اIـأذون له أو اIـنــاب من طـرف الــقـاضي المخـتص مــحـضـرا
عن كل عـــمــلــيـــة اعــتــراض وتـــســجــيل اIـــراسلات وكــذا عن
عـمـلـيـات وضع الــتـرتـيـبـات الـتـقـنــيـة وعـمـلـيـات الالـتـقـاط

والتثبيت والتسجيل الصوتي أو السمعي البصري.
يـذكـر بـالمحـضـر تـاريخ وسـاعـة بـدايـة هـذه الـعـمـلـيات

والانتهاء منها.

اIادة 65 مكرر10 : يصف أو يـنسخ ضابط الشرطــة
القضائـيــة اIـأذون لــه أو اIناب اIـراســـلات أو الصــور
أو المحــادثــات اIــســجــلــة واIــفــيــدة في إظــهــار الحــقــيــقــة في

محضر يودع باIلف.
تــــنــــسـخ وتــــتــــرجم اIــــكـــــاIــــات الــــتي تــــتـم بــــالــــلــــغــــات
الأجـنــبـيـةs عـنـد الاقـتــضـاءs �ـسـاعـدة مـتــرجم يـسـخـر لـهـذا

الغرض.
الفصل الخامسالفصل الخامس
في التسربفي التسرب

اIــــادة 65 مــــكــــرر 11 : عــــنــــدمـــــا تــــقــــتــــضي ضــــرورات
الـــتـــحـــري أو الـــتـــحــقـــيق فـي إحـــدى الجــرائـم اIــذكـــورة في
اIــــادة 65 مـــكـــرر5 أعلاهs يــــجــــوز لـــوكــــيـل الجـــمــــهــــوريـــة أو
لـقاضي الـتحـقيقs بـعد إخـطار وكـيل الجمـهوريـةs أن يأذن
تحت رقابته حسب الحالـة �باشرة عملية التسرب ضمن

الشروط اIبينة في اIواد أدناه.

اIادة 65 مـكرر12 : يقـصـد بالـتسـرب قيـام ضابط أو
عون الشـرطة الـقضائـيةs تحت مـسؤوليـة ضابط الـشرطة
الـقـضائـيـة اIـكلف بـتـنسـيق الـعـملـيـةs �ـراقبـة الأشـخاص
اIشـتبه في ارتكـابهم جنـاية أو جنـحة بإيهـامهم أنه فاعل

معهم أو شريك لهم أو خاف.
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وإذا رأى قــــاضي الــــتــــحــــقــــيـق أنه لا مــــوجـب لاتــــخـــاذ
الإجـــراءات اIــطــلــوبـــة مــنه يــتـــعــX عــلـــيه أن يــصــدر أمــرا
مــــســــبــــبـــا خـلال الأيـــام الخــــمــــســــة الـــتــــالــــيــــة لـــطــــلب وكــــيل

الجمهورية.
وإذا لم يــــبت قــــاضـي الــــتــــحــــقــــيق فـي الــــطــــلب خلال
الأجـل اIـــذكـــورs �ـــكـن وكـــيل الجـــمـــهــــوريـــة إخـــطـــار غـــرفـــة
الاتــــهـــام خـلال أجل عــــشـــرة (10) أيـــامs ويـــتـــعـــX عـــلـى هــذه
الأخــــيــــرة أن تــــبـت في ذلك خـلال أجل ثـلاثـــX (30) يـــــومــــا
تسري من تاريخ إخـطارها. ويكون قرارها غير قابل لأي

طعن.
اIــادة 69 مـــكــرر: يـــجــوز لــلـــمــتـــهم أو مــحـــامــيه و/أو
الـــطــرف اIـــدني أو مـــحــامـــيه في أيـــة مــرحـــلــة مـن مــراحل
الـــــتـــــحــــقـــــيـقs أن يـــــطــــلـب من قـــــاضـي الــــتـــــحـــــقـــــيق تـــــلـــــقي
تــصــريـــحــاته أو ســمـــاع شــاهــد أو إجــراء مــعـــايــنــة لإظــهــار

الحقيقة.
إذا رأى قـــــاضي الـــــتـــــحـــــقـــــيق أنـه لا مــــوجـب لاتـــــخــــاذ
الإجــراءات اIــطــلـوبــة مــنـهs يــتــعـX عــلــيـه أن يــصــدر أمـرا
مسبـبا خلال الـعشرين (20) يوما الـتاليـة لطلب الأطراف

أو محاميهم.
وإذا لم يــــبت قــــاضـي الــــتــــحــــقــــيق فـي الــــطــــلب خلال
الأجل اIذكورs يجـوز للطرف اIعـني أو محاميه أن يرفع
طــلــبه خـلال عــشـرة (10) أيــام مــبــاشــرة إلى غــرفــة الاتــهـام
الـــتي تــبـت فــيه خـلال أجل ثلاثــX (30) يـــومـــا تـــســـري من

تاريخ إخطارهاs ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.

sادة 70 : إذا وجـد بإحـدى المحاكم عـدة قضـاة تحقيقIا
فــإن وكــيل الجــمــهــوريـة يــعــX لــكل تحــقــيـق الـقــاضـي الـذي

يكلف بإجرائه.
يـــجـــوز لـــوكـــيـل الجـــمـــهـــوريـــةs إذا تـــطـــلـــبت خـــطـــورة
القضية أو تشعبهاs أن يلحق بالقاضي اIكلف بالتحقيق
قــــاض أو عـــــدة قــــضــــاة تحــــقــــيـق آخــــرين ســـــواء عــــنــــد فــــتح
الـــــتــــحـــــقـــــيق أو بـــــنــــاء عـــــلى طـــــلـب من الـــــقــــاضـي اIــــكـــــلف

بالتحقيق أثناء سير الإجراءات.
ويـنـسق الـقـاضي اIـكـلف بـالـتـحـقـيق سـيـر إجراءات
الـتـحــقـيق وله وحـده الـصــفـة لـلـفـصل في مــسـائل الـرقـابـة
الــقـضـائــيـة والحــبس اIـؤقت واتــخـاذ أوامـر الــتـصـرف في

القضية.
اIادة  72 : يجوز لـكل شخص متضـرر من جناية أو
جــنـحـة أن يــدعي مـدنــيـا بـأن يــتـقـدم بــشـكــواه أمـام قـاضي

التحقيق المختص.
اIـادة 74 : يــجــوز الادعــاء مــدنــيــا في أي وقت أثــنــاء
ســيــر الـتــحــقـيق ويــحــيط قـاضي الــتــحـقــيق بــاقي أطـراف

الدعوى علما بذلك .
(...... الباقي بدون تغيير.......)

يــــعـــــاقب كـل من يــــكـــــشف هــــويـــــة ضــــبــــاط أو أعــــوان
الشرطة الـقضائية بالحبس من سنتX (2) إلى خمس (5)

سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج.
وإذا تــسـبب الــكــشف عن الــهـــويــة في أعـمــال عـنف
أو ضـرب وجــرح عــلى أحــد هـؤلاء الأشــخــاص أو أزواجـــهم
أو أبنائـهم أو أصولـهم اIبـاشرين فتـكون الـعقـوبة الحبس
من خـــــمس (5) إلى عـــــشــــر (10) ســــنـــــوات والـــــغــــرامـــــة من

200.000 دج إلى 500.000 دج.

وإذا تـــــســــــبب هــــــذا الـــــكــــــشف فـي وفـــــاة أحــــــد هـــــؤلاء
الأشخـاص فتـكون الـعقـوبة الحبـس من عشر (10) سـنوات
إلـى عـــشــــرين (20) ســــنــــة والـــغــــرامــــة من 500.000 دج إلى
1.000.000 دج دون الإخـلالs عــــنــــد الاقـــتــــضــــاءs بــــتــــطــــبــــيق

أحكام الفـصل الأول من الباب الثاني من الـكتاب الثالث
من قانون العقوبات.

اIـادة 65 مـكـرر17 : إذا تـقـرر وقف الـعـمـلـيـة أو عـنـد
انقضاء اIهـلة المحددة في رخصة الـتسربs وفي حالة عدم
تــمــديــدهــاs �ــكن الــعــون اIــتــســرب مــواصــلــة الــنــشــاطــات
اIــذكــورة في اIـادة 65 مـكـرر 14 أعلاه لـلــوقت الــضـروري
الـكــافي لــتــوقــيف عــمــلـيــات اIــراقــبــة في ظــروف تــضـمن
أمنه دون أن يكون مـسؤولا جزائيـاs على ألا يتجاوز ذلك

مدة أربعة (4) أشهر.
يـــخــبـــر الــقـــاضي الــذي أصـــدر الــرخـــصــة اIـــنــصــوص
عـلـيـهـا في اIادة 65 مـكرر11 أعلاهs في أقـرب الآجال. وإذا
انــقـضـت مـهــلـة الأربــعـة (4) أشــهـر دون أن يــتــمـكن الــعـون
sــتـســرب من تــوقــيف نـشــاطه في ظــروف تــضـمـن أمـنهIا
�ـكن هــذا الـقــاضي أن يــرخص بــتـمــديـدهــا Iـدة أربــعـة (4)

أشهر على الأكثر.
اIــادة 65 مــكــرر18 : يــجـــوز ســمـــاع ضــابط الـــشــرطــة
القـضـائـية الـذي تجـري عـملـيـة الـتـسرب تحت مـسـؤولـيته

دون سواه بوصفه شاهدا عن العملية ".

اIادة اIادة 15 : : تعـدل وتتمم اIواد 69 و69 مكرر و70 و72
و74 و121 و143 و154 و174 مـــن الأمـــــــــــــــــــــــــــــــر رقـــم 66 - 155
اIؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اIوافق 8 يونـيو سـنة 1966

واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIادة 69 : يجوز لوكـيل الجمهوريـة سواء في طلبه
الافـــتــتــاحي لإجـــراء الــتـــحــقــيق أو بـــطــلب إضـــافي في أيــة
مـــرحـــلـــة من مـــراحل الـــتـــحـــقـــيـقs أن يـــطـــلب من الـــقـــاضي

المحقق كل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة.
ويــــجــــوز له فـي ســــبــــيل هــــذا الــــغـــــرض الاطلاع عــــلى
أوراق الــــتـــــحــــقــــيقs عــــلـى أن يــــعــــيــــدهــــا في ظــــرف ثــــمــــان

وأربعX (48) ساعة.
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اIادة 174 : يواصل قاضي التـحقيق إجراء التحقيق
إذا كان الأمر قـد استـؤنف أو عنـدما تـخطـر غرفـة الاتهام
مـــبــاشـرة طــبـقـا لأحــكـام اIـواد 69 و 69 مـكـرر و 143 و154

ما لم تصدر غرفة الاتهام قرارا يخالف ذلك".

16 : تـــلـــغى اIـــواد 39 و87 و113 مـن الأمـــر رقم اIــادة اIــادة 
66 - 155 اIـؤرخ في 18 صــفـر عـام 1386 اIـوافق 8 يــونـيـو

سنة 1966 واIذكور أعلاه.

اIادة اIادة 17 : : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـرر  بـالجـزائـر في 29 ذي الـقـعـدة عـام 1427 اIـوافق
20 ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــانانــــون ون رقم رقم 06 -  - 23 م مــــؤرؤرخّ في خ في 29 ذي ال ذي الــــقــــــعــــدة عدة عــــام ام 1427
اIوافق اIوافق 20  ديس ديسـمبر سنة مبر سنة s2006 يعs يعـدل ويتمم الأمردل ويتمم الأمر
رقـمرقـم 66-156 اI اIـؤرؤرّخ فيخ في 18 ص صـفـر عام ر عام 1386 اI اIـوافقوافق
8  يونيو سنة  يونيو سنة 1966 واIتضمن قـانـون العقوبات. واIتضمن قـانـون العقوبات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس الجمهورية
- بـــنــــاء عـــلى الــــدســـتـــورs لاســــيـّــمـــا اIــــواد 119 و120

sو122 - 7 و126 منه
- و�قتضى الأمر رقم 66 - 154 اIؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنـة 1966 واIـتـضـمن قـانـون

 sتممIعدل واIا sدنيةIالإجراءات ا
- و�قتضى الأمر رقم 66 - 155 اIؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنـة 1966 واIـتـضـمن قـانـون

sتممIعدل واIا sالإجراءات الجزائية
- و�قتضى الأمر رقم 66 - 156 اIؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنـة 1966 واIـتـضـمن قـانـون

sتممIعدل واIا sالعقوبات
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اIــــــــؤرخ في20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتممIعدل واIا sدنيIتضمن القانون اIوا
- و�قـتضى الـقانون رقم 05 - 04 اIؤرخ في 27 ذي
الحـجة عام  1424 اIوافق 6  فبـراير سـنة 2005 واIـتضمن
قـــانــــون تـــنـــظــــيم الــــســـجـــون وإعــــادة الإدمـــاج الاجـــتــــمـــاعي

sXللمحبوس
sوبعد رأي مجلس الدولة -
sانIوبعد مصادقة البر -

Xــتــهم خلال ثــمــان وأربــعـIـادة 121 : يــســتــجـوب اIا
(48) ســاعـة من اعــتـقــاله. فــإن لم يـســتــجـوب ومــضت هـذه
اIـهـلة دون اسـتـجـوابه يقـتـاد أمـام وكـيل الجمـهـوريـة الذي
sـكـلـف بـالـتـحـقـيق وفي حـالـة غـيـابهIيـطـلب من الـقـاضي ا
فمن أي قاض آخر من قـضاة الحكم ليقوم باستجوابه في

الحال وإلا أخلي سبيله.

كـل مــتــهم ضــبط �ـــقــتــضى أمــر بــالـــقــبض وبــقي في
مؤسـسة عـقابـية أكـثر من ثـمان وأربـعX (48) سـاعة دون

أن يستجوب اعتبر محبوسا تعسفيا.
كل قاض أو موظف أمـر بهذا الحـبس أو تسامح فيه

عن علم يتعرض للعقوبات اIتعلقة بالحبس التعسفي.

(...... الباقي بدون تغيير.......).

اIادة 143 : لجهـات التـحقـيق أو الحـكم عنـدما تـعرض
لـها مـسألـة ذات طابع فـني أن تأمـر بنـدب خبـير إمـا بناء
عـلى طــلب الـنــيـابـة الــعـامـة وإمّــا من تـلــقـاء نـفــسـهـا أو من

الخصوم.
وإذا رأى قاضي الـتـحقـيق أنه لا مـوجب للاسـتجـابة
لـطلـب الخـبـرة فعـلـيه أن يـصـدر فـي ذلك أمـرا مـسبـبـا في

أجل ثلاثX (30) يوما من تاريخ استلامه الطلب.

sـــذكــورIوإذا لم يـــبت قـــاضي الـــتـــحــقـــيق فـي الأجل ا
�ـكن الـطـرف اIـعـني إخـطـار غـرفـة الاتـهام مـبـاشـرة خلال
عــشــرة (10) أيــامs ولــهــذه الأخــيــرة أجل ثلاثــX (30) يــومــا
لـلـفـصـل في الـطـلبs تــسـري من تـاريخ إخــطـارهـا. ويـكـون

قرارها غير قابل لأي طعن.
(...... الباقي بدون تغيير.......)

اIـادة 154 : عــلى قــاضي الـتــحــقـيق أن يــســتـدعي من
يـعـنـيـهـم الأمـر من أطـراف الخـصــومـة ويـحـيـطــهم عـلـمـا �ـا
انتـهى إليه الخـبراء من نـتـائج وذلك بالأوضـاع اIنـصوص
عــلــيــهــا في اIــادتـX 105 و106 ويــتــلــقـى أقــوالــهم بـــشــأنــهــا
ويـحـدد لـهم أجلا لإبداء ملاحـظـاتـهم عنـهـا أو تـقد© طـلـبات
خلاله ولا سيمـا فيـما يخص إجـراء أعمال خـبرة تـكميـلية

أو القيام بخبرة مضادة.
ويـتــعـX عـلى قـاضـي الـتـحـقـيـق في حـالـة رفض هـذه
(30) Xالـــطــلــبـــات أن يــصـــدر أمــرا مــســـبــبــا فـي أجل ثلاثــ

يوما من تاريخ استلامه الطلب.

وإذا لم يـــبـت قـــاضي الـــتــــحـــقـــيق فـي الأجل اIـــذكـــور
أعلاهs �ــكن الخــصـم إخــطــار غــرفــة الاتــهــام مــبــاشــرة خلال
(30) Xأجـل عــــشـــرة (10) أيــــام ولـــهــــذه الأخــــيـــرة أجـل ثلاثـــ
يــومــا لــلــفــصل في الــطــلـبs تــســري من تــاريخ إخــطــارهــا.

ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.
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"اIادة 9 : العقوبات التكميلية هي :
s1- الحجر القانوني

2 - الحـرمان من ¤ـارسـة الحقـوق الـوطنـيـة واIدنـية
sوالعائلية

s3 - تحديد الإقامة
sنع من الإقامةI4 - ا

sصادرة الجزئية للأموالI5 - ا
sؤقت من ¤ارسة مهنة أو نشاطIنع اI6 - ا

sؤسسةI7 - إغلاق ا
s8 - الإقصاء من الصفقات العمومية

9 - الحـــظـــر من إصــدار الـــشـــيــكـــات و/أو اســـتــعـــمــال
sبطاقات الدفع

10 - تـعـلــيق أو سـحب رخـصــة الـسـيـاقــة أو إلـغـاؤهـا

sنع من استصدار رخصة جديدةIمع ا
s11- سحب جواز السفر

12- نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة".

اIــــادة اIــــادة 4 : :  يــــتــــمم الأمــــر رقم 66 - 156 اIــــؤرخ في18
صــفــر عـام 1386 اIـوافق 8  يــونـيــو ســــنـة 1966 واIــذكـــور

أعــلاهs �ادتX 9 مكرر و9 مكرر 1 تحرران كما يأتي :

sـادة 9 مــكــرر : في حــالــة الحـكـم بـعــقــوبــة جــنــائــيـةIا"
تـأمـر المحـكــمـة وجـوبـا بـالحـجـر الـقــانـوني الـذي يـتـمـثل في
حــرمــان المحــكــوم عــلــيه من ¤ــارســة حــقــوقه اIــالــيــة أثــنـاء

تنفيذ العقوبة الأصلية.
تتـم إدارة أمواله طـبقـا للإجراءات اIـقررة في حـالة

الحجر القضائي.

اIــــادة  9 مــــكــــرر1 : يــــتـــمــــثـل الحــــرمـــان مـن ¤ــــارســـة
الحقوق الوطنية واIدنية والعائلية في :

1 - الــــــعـــــــزل أو الإقـــــــصـــــــاء من جـــــــمـــــــيع الـــــــوظـــــــائف
sناصب العمومية التي لها علاقة بالجر�ةIوا

2 - الحــــرمــــان مـن حق الانــــتــــخــــاب أوالـــــتــــرشح ومن
sحمل أي وسام

3 - عـــدم الأهـــلـــيــــة لأن يـــكـــون مـــســـاعــــدا مـــحـــلـــفـــاs أو
خـبـيـراs أو شـــاهـدا عـلى أي عــقـدs أو شــاهـدا أمـام الـقـضـاء

sإلا على سبيل الاستدلال
4 - الحــــــرمـــــان مـن الحـق في حــــــمـل الأســـــلــــــحــــــةs وفي
الـــتـــدريسs وفي إدارة مـــدرســـة أو الخـــدمـــة فـي مـــؤســـســة

sللتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا
s5 - عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيّما
6 - سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها.

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اIـــــادة الأولى :اIـــــادة الأولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتـــــــتـــــــمـــــــيـم الأمـــــــر رقم 66 - 156 اIــــــؤرخ فــي 18 صـــــــفــــــر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

العقوبات.
اIــادةاIــادة 2 : : تـــعـــدل وتــــتـــممّ اIـــواد  4 و5  و5 مـــكـــرر من
الأمر رقم 66-156 اIؤرخ في 18 صفر عام 1386 اIوافق 8

 يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 4 : يـكــون جـزاء الجـرائم بــتـطــبـيق الـعــقـوبـات
وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن.

الــعـقـوبـات الأصــلـيـة هي تــلك الـتي يـجــوز الحـكم بـهـا
دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى.

الـعـقـوبـات الـتـكـمـيـلـيـة هي تـلك الـتي لايـجـوز الحـكم
بـهــا مـسـتـقـلـة عن عــقـوبـة أصـلـيـةs فــيـمـا عـدا الحـالات الـتي
يـــنص عـــلـــيـــهـــا الـــقـــانـــون صــراحـــة. وهـي إمـــا إجـــبـــاريــة أو

اختيارية.
إن لتدابير الأمن هدف وقائي.

يـــعـــتـــبـــر الأشــــخـــاص المحـــكـــوم عـــلـــيـــهـم بـــســـبب نـــفس
الجر�ة مـتضـامنX في رد الأشـياء والـتعويـضات اIـدنية
واIــــصـــاريـف الـــقــــضـــائــــيـــةs مـع مـــراعــــاة مـــا نــــصت عــــلـــيه
اIـــادتـــان 310  (الــــفــــقـــرة 4)  و 370 مـن قـــانــــون الإجـــراءات

الجزائية.
اIادة 5 : العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي :

s(بدون تغيير) -1

sؤبدI2 - السجن ا
3- الـــــســــجن اIـــــؤقت Iـــــدة تــــتــــراوح بـــــX خــــمس (5)

سنوات وعشرين (20) سنة.

العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي :
s(بدون تغيير) - 1

2 - الغرامة التي تتجاوز 20.000 دج.

العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي :
s(بدون تغيير) - 1

2 - الغرامة من 2000 دج  إلى 20.000 دج.

اIـادة 5 مـكرر: إن عـقـوبـات الـسـجن اIـؤقت لا تـمـنع
الحكم بعقوبة الغرامة".

اIادة اIادة 3 : تعـدل وتتـمم اIادة 9 من الأمر رقم 156-66
اIؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اIوافق 8 يونـيو سـنة 1966

واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :
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عــنـــدمــا يــكــون هــذا اIـــنع مــقــتـــرنــا بــعــقـــوبــة ســالــبــة
لــلــحــريــةs فــإن تــطــبــيــقه يــوقف طــوال آجــال تــنــفــيــذ هـذه
الـعـقوبـةs ويسـتأنف بـالـنسـبة لـلـمدة المحـددة بحـكم الإدانة
من يـوم انـقـضـاء العـقـوبـة الأصـلـيـة أو الإفـراج عن المحـكوم

عليه.
يـتـرتب عـلى اIنـع من الإقامـة  في الـتـراب الـوطني
اقـتيـاد المحكـوم علـيه الأجـنبي الى الحـدود مبـاشرة أو عـند

انقضاء عقوبة الحبس أو السجن.
يعـاقب الشـخص الأجنبـي الذي يخـالف عقـوبة اIنع
من الإقـامة بـالـتـراب الـوطـني المحـكـوم بـهـا عـلـيهs بـالحبس
من ثلاثــة (3) أشــهــر إلى ثلاث (3) ســـنــوات وبــغــرامــة من

 25.000 دج إلى 300.000 دج.

sادة 14 : يـجوز لـلمـحكـمة عـند قـضائهـا في جـنحةIا
وفي الحــــالات الــــتي يــــحـــددهــــا الـــقــــانـــونs أن تحــــظــــر عـــلى
المحــكـوم عـلـيـه ¤ـارسـة حق أو أكــثـر من الحـقـوق الــوطـنـيـة
اIـذكورة فــي اIــادة  9 مـكــررs1 وذلــك Iـــدة لا تزيــد عن

خمس (5) سنوات.
 وتــســري هــذه الــعــقــوبــة من يــوم انــقــضــاء الــعــقــوبـة

السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

اIــادة 15 : اIـــصـــادرة هـي الأيـــلــــولـــة الـــنــــهـــائــــيـــة إلى
الـدولـــة Iـــال أو مجـمـوعـة أمــوال مـعـيـنــةs أو مـا يـعــادل

قيمتهــا عند الاقتضاء.

غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة :

1 - مــــــحل الـــــســـــكـن اللازم لإيـــــواء الـــــزوج والأصـــــول
والــفــروع من الــدرجــة الأولى لــلــمــحــكــوم عــلــيـهs إذا كــانـوا
يـــشـــغــلـــونه فــعـلا عــنـــد مــعـــايــنـــة الجـــر�ــةs وعـــلى شــرط أن

sلايكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع

2 - الأمـــوال اIــذكـــورة في الـــفـــقــرات 2 و3 و4 و5 و6
sدنيةIادة 378 من قانون الإجراءات اIو7 و8 من ا

3 - اIــــداخـــيـل الـــضــــروريــــة Iــــعـــيــــشــــة الـــزوج وأولاد
المحــــكــــوم عــــلــــيه وكــــذلك الأصـــــول الــــذين يــــعــــيــــشــــون تحت

كفالته".
اIــادة اIــادة 6 : : يــتــمم الأمــر رقـم 66 - 156 اIــــؤرخ في 18
صـــــــفـــــــــر عــــــــام 1386 اIــــــــــوافـق  8 يــــــــونـــــــيـــــــو ســـــــنـــــــة1966
s215 مــــــــكـــــرر1 و15 مــــــــكـــــرر Xــــــادتــــ� sــــــذكــــور أعلاهIوا

تحـــرران كما يأتي :

sادة  15 مكرر1 : في حالة الإدانـة لارتكاب جنايةIا"
تـأمـر المحكـمـة �ـصـادرة الأشـياء الـتي اسـتـعـمـلت أو كانت
sســتـســتـعــمل في تـنــفــيـذ الجــر�ـة أو الــتي تحـصــلت مـنــهـا
وكـذلك الهـبات أو اIـنافـع الأخرى الـتي استـعمـلت Iكـافأة

مرتكب الجر�ةs مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

في حـالة الحـكم بعـقوبـة جـنائـيةs يـجب على الـقاضي
أن يأمر بالحـرمان من حق أو أكثر من الحـقوق اIنصوص
عـلـيــهـا أعلاه Iـدة أقــصـاهـا عـشـر (10) سـنــواتs تـسـري من
يــوم انـــقــضـــاء الــعــقـــوبــة الأصـــلــيـــة أو الإفــراج عـن المحــكــوم

عليه".
اIــــادة اIــــادة  5 :  : تــــعــــدل وتـــتــــمـم اIــــــواد  11 و12 و 13 و14
و 15 من الأمــــــر رقم 66 - 156 اIـــــؤرخ في 18 صـــــفــــــر عـــــام
1386 اIـوافق 8 يـونـيـو سـنة 1966 واIـذكـور أعلاهs وتحرر

كما يأتي :
"اIادة 11 : تحديد الإقامـة هو إلزام المحكوم عليه بأن
يــقـيم في نــطـاق إقــلـيــمي يـعــيـنه الحــكـم Iـــدة لا تــتـجـــاوز

خمس (5) سنوات.

يبدأ تـنفيـذ تحديـد الإقامة من يـوم انقـضاء العـقوبة
الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

يــبــلغ الحـــكم إلى وزارة الــداخـــلــيــة الــتـي �ــكــنــهــا أن
تصـدر رخصـا مؤقـتة لـلتـنقل خـارج اIنـطقـــة اIنـصــوص

عليهــا في الفقرة السابقة.

يــعـاقب الــشـخص الـذي يــخـالف أحــد تـدابـيــر تحـديـد
الإقــــــامـــــــة بــــــالحـــــــبـس من ثـلاثــــــة (3) أشــــــهــــــر إلـى ثلاث (3)

سنـوات وبغرامة من  25.000  دج  إلى 300.000 دج.

اIـادة 12 : اIـنع من الإقـامـة هـو حظـر تـواجـد المحـكوم
عـلـيـه في بـعض الأمـاكن. ولا يـجـوز أن تـفـوق مـدته خـمس
(5) سنـوات في مواد الجـنح وعشر (10) سـنوات في مواد

الجناياتs ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
عـــنــدمـــا يــكـــون اIــنع من الإقـــامــة مـــقــتــرنـــا بــعـــقــوبــة
سـالبة للحـريةs فإنه يطــــبق من يــوم انقضـــاء العقوبــة

الأصليــة أو الإفراج عن المحكوم عليه.
مـتى » حبس الـشخص خلال مـنعه من الإقـامةs فإن
الـفتـرة الـتـي يقـضـيـهـا في الحـبس لا تـطـرح من مـدة اIـنع

من الإقامة.
يــعـاقـب الـشــخص اIــمــنـوع من الإقــامــة بـالحــبس من
ثلاثـــــة (3) أشـــــهـــــر إلـى ثلاث (3) ســــنـــــوات وبـــــغــــرامـــــة من
 25.000  دج إلى  300.000 دج إذا خـالف أحـد تـدابـيـر اIـنع

من الإقامة.
اIــادة 13 : يـــجــوز أن يـــحـــكم بـــاIـــنع مـن الإقــامـــة في

حالة الإدانة لارتكاب جناية أو جنحة.

عـنـدما يـنـص الـقانـون عـلـى عقـوبـة اIـنع مـن الإقـامة
في التـراب الـوطنيs يـجـوز الحكم بـهـاs إما نـهـائيـا أو Iدة
عـــشــر (10) ســنـــوات عــلـى الأكــثـــرs عــلى كـل أجــنـــبي مــدان

لارتكابه جناية أو جنحة.
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ويــجــوز أن يــؤمــر بــالــنــفــاذ اIــعــجل بــالــنــســبــة لــهـذا
الإجراء.

 اIـادة 16 مـكرر2 : يـتـرتب عـلى عـقـوبـة الإقـصـاء من
الــصــفـــقــات الــعــمــومــيــة مــنع المحـــكــوم عــلــيه من اIــشــاركــة
sبصـفـة مبـاشـرة أو غـير مـبـاشـرة في أية صـفـقـة عمـومـية
إما نهـائيا أو Iدة لا تـزيد عن عشر (10) سنـوات في حالة
الإدانـــة لارتــكـــاب جـــنــايـــةs وخــمس (5) ســـنـــوات في حـــالــة

الإدانة لارتكاب جنحة.
ويــجــوز أن يــؤمــر بــالــنــفــاذ اIــعــجل بــالــنــســبــة لــهـذا

الإجراء.
 اIـادة  16 مـكـرر3 : يـتــرتب عــلى عـقــوبـة الحــظـر من
إصـدار الــشــيــكـات و/أو اســتــعـمــال بــطـاقــات الــدفع إلـزام
المحـكوم عـلـيه بـإرجـاع الدفـاتـر والـبطـاقـات الـتي بـحوزته
أو التي عند وكلائه إلى اIؤسسة اIصرفية اIصدرة لها.
غـيــر أنه لا يــطـبق هــذا الحـظـر عــلى الــشـيـكــات الـتي
تـسمح بسـحب الأموال من طرف الـساحب لدى اIـسحوب

عليه أو تلك اIضمنة.
لا تـتـجـاوز مـدة الحـظـر عـشـر (10) سـنـوات في حـالـة
الإدانـــة لارتــكـــاب جـــنــايـــةs وخــمس (5) ســـنـــوات في حـــالــة

الإدانة لارتكاب جنحة.
ويــجــوز أن يــؤمــر بــالــنــفــاذ اIــعــجل بــالــنــســبــة لــهـذا

الإجراء.
يعـاقب بالحـبس من سنة (1) إلى خمس (5) سـنوات
وبــغــرامــة من 100.000 دج  إلى 500.000 دج كل من أصــدر
شيكـا أو أكثـر و/أو استـعمل بـطاقـة الدفع رغم مـنعه من
ذلكs دون الإخلال بــتـطـبـيق الــعـقـوبــات اIـنـصـوص عــلـيـهـا

في اIادة 374 من هذا القانون.

 اIــــــادة 16 مــــــــكـــــــرر4 : دون الإخـلال بــــــــالــــــــتـــــــدابــــــــيـــــــر
اIـــنـــصـــوص عــــلـــيـــهــــا في قـــانـــون اIــــرورs يـــجـــوز لــــلـــجـــهـــة
الــقـضــائـيــة الحـكم بــتـعــلـيق أو ســحب رخـصــة الـســيـاقـة أو

إلغائهاs مع اIنع من استصدار رخصة جديدة.
لاتــــزيـــد مــــدة الـــتــــعــــلـــيـق أو الـــســــحب عـن خـــمس (5)

سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة.
يــجـــوز أن يــؤمــر بـــالــنـــفــاذ اIـــعــجل بـــالــنـــســبـــة لــهــذا

الإجراء.
ويبلغ الحكم إلى السلطة الإدارية المختصة.

 اIادة 16 مـكرر5 : يجـوز للـجهـة الـقضـائيـة أن تحكم
بـــــســــحـب جــــواز الـــــســـــفـــــر Iــــــدة لاتــــزيـــــــد عن خـــــمــس (5)
سـنــوات في حالـة الإدانة من أجل جـناية أو جـنحةs وذلك

من تاريخ النطق بالحكم.

وفي حـالـة الإدانـة لارتـكاب جـنـحـة أو مـخالـفـة يـؤمر
�صـادرة الأشياء اIـذكورة في الـفقرة الـسابقـة وجوبا إذا
كـان الـقــانـون يـنص صـراحـة عـلـى هـذه الـعـقـوبـةs وذلك مع

مراعاة حقوق الغير حسن النية.

sـادة  15 مـكـرر2 : يـعـتـبــر من الـغـيـر حــسن الـنـيـةIا 
الأشـخــاص الــذين لم يــكــونــوا شــخــصـيــا مــحل مــتــابــعـة أو
إدانة من أجـل الوقـائع الـتي أدت إلى اIـصـادرةs  و لـديهم
ســنــد مــلــكــيــة أو حــيــازة صــحـيـح و مــشــروع عـلـى الأشــيـاء

القابلة للمصادرة".

اIــــــادة اIــــــادة 7 :  : تـــــــعــــــــدل وتــــــتـــــــــمم اIــــــــادة 16 من الأمــــــــر
رقــم 66 - 156 اIــــؤرخ في 18 صــــفـــــر عــــام 1386 اIــــوافق8

يونيو سنة   1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي : 

"اIــــادة 16 : : يـــتـــعـــX الأمـــر �ـــصـــادرة الأشـــيـــاء الـــتي
تـشـكل صـنـاعــتـهـا أواسـتـعـمـالـهــا أو حـمـلـهـا أو حـيـازتـهـا أو
بيعها جـر�ةs وكذا الأشياء التي تعد في نظر القانون أو

التنظيم خطيرة أو مضرة.
وفي هـذه الحالة تـطبق اIصادرة كـتدبيـر أمنs مهما

يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية".

اIــــادة اIــــادة 8 : : يــــتــــمـم الأمــــر رقم 66- 156 اIـــــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 8  يــونـــيــو ســـنــة 1966 واIـــذكــور
أعــلاهs �ــواد  16 مـــكــرر  و 16 مـــكــرر1 و16 مـــكــرر2  و 16
مــكــرر3 و 16 مــكــرر 4 و 16 مــكــرر5  و 16 مــكــرر 6  تحـرر

كما يأتي :

"اIـادة 16 مـكـرر: يــجـوز الحــكم عــلى الـشــخص اIـدان
لارتــكــابه جــنــايــة أو جــنــحــة بــاIــنع من ¤ــارســة مــهــنــة أو
نــشـــاطs إذا ثــبت لـــلــجــهـــة الــقــضـــائــيـــة أن لــلــجـــر�ــة الــتي
ارتـكــبـهــا صـلــة مـبــاشـرة �ــزاولـتــهـمــاs وأن ثـمـة خــطـر في

استمرار ¤ارسته لأي منهما.
ويـصـــدر الحــكم بــاIــنع Iــدة لا تــتــجــــاوز عــشـــر (10)
ســنـــوات فــي حــالـــة الإدانــة لارتـــكــاب جـــنــايـــة وخــمس (5)

سنــوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.
ويــجــوز أن يــؤمــر بــالــنــفــاذ اIــعــجل بــالــنــســبــة لــهـذا

الإجراء.
 اIادة 16 مكرر1 : يترتب عـلى عقوبة غلق اIؤسسة
مـــنع المحـــكـــوم عــلـــيه مـن أن �ــارس فـــيـــهـــا الــنـــشـــاط الــذي

ارتكبت الجر�ة �ناسبته.
ويـحكـم بهـذه الـعقـوبـــة إمـا بصـــفـة نـــهائـيـة أو Iــدة
لا تـزيـد عن عـشـر (10) سـنـوات فـي حـالـة الإدانـة لارتـكـاب
جــنــــايــةs وخــمس (5) ســنــوات فـي حــالــة الإدانـــة لارتــكــاب

جنحة.
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لـلـشـخص اIـعـنـوي طـبـقـا لأحـكـام اIادة 51 مـكـررs فـإن الحـد
الأقـصى لـلـغــرامـة المحـتـسب لـتــطـبـيق الـنـسـبــة الـقـانـونـيـة
اIــقـررة لــلــعـقــوبــة فـيــمــا يـخـص الـشــخص اIــعـنــوي يــكـون

كالآتي :  
- 2.000.000 دج عـنـدما تـكـون الجـنايـة مـعـاقـبا عـلـيـها

sؤبدIبالإعدام أو بالسجن ا
- 1.000.000 دج عـنـدما تـكـون الجـنايـة مـعـاقـبا عـلـيـها

sؤقتIبالسجن ا
- 500.000 دج بالنسبة للجنحة.

اIـادة  18 مــكــرر3 : عــنــدمــا يــعــاقب شــخـص مــعــنـوي
بواحــدة أو أكثـر من العـقـوبــات الـتكـميـليـــة اIنـصـــوص
عــــلــــيــــهــــــا  في اIــــادة 18 مــــكــــررs فــــإن خــــرق الالــــتــــزامـــات
اIتـرتبة عـلى هذا الحـكم من طرف شخـص طبيـعي يعاقب
عــــلــــيـه بــــالحــــبــس مـن ســــنـــة ( 1) إلـى خـــمس (5) ســــنــــوات

وبغرامة من  100.000 دج إلى  500.000 دج.

و�ـكن كـذلك الـتـصـريـح بـقـيـام اIـسـؤولـيـة الجـزائـيـة
للشخص اIـعنوي عن الجر�ة اIذكورة أعلاهs وذلك حسب
الشـروط اIـنصـوص علـيهـا في اIادة  51 مكـررs ويتـعرض
فـي هــذه الحــالـــة إلى عــقـــوبــة الــغـــرامــة حــسـب الــكــيـــفــيــات

اIنصوص عليها في اIادة  18 مكرر".

اIـادة اIـادة 12 : يـعــدل عـنــوان الـبــاب الـثــاني من الــكـتـاب
الأولs الجــزء الأول مـن الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام  1386 اIــوافق 8 يــونـــيــو ســـنــة 1966 واIـــذكــور

أعلاهs كما يأتي :
"الباب الثاني"الباب الثاني
تـدابيـر الأمـن"تـدابيـر الأمـن"

13 : : تــــــعـــــدل وتــــــتــــمــم اIـــــواد 19 و 21 و 22 اIــــادة اIــــادة 
مـن الأمـــر رقــم 66 - 156 اIــــــؤرخ في 18 صــــفــــر عـــام1386
اIــوافــق  8 يــونـــيــــو ســـنــة 1966 واIـــذكــور أعلاهs وتحــرر

كما يأتي :
"اIادة 19 :  تدابير الأمن هي :

1- الحـــجـــز الـــقـــضــــائي في مـــؤســـســـة اســـتـــشـــفـــائـــيـــة

sللأمراض العقلية
2 - الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.

اIادة 21 : : الحجز القضـائي في مؤسسة اسـتشفائية
لـلأمـراض الـعــقـلـيــة هـو وضع الـشــخص بـنــاء عـلى أمـــر أو
حـكــم أو قــرار قـضــائي في مـؤســسـة مـهــيـأة لـهــذا الـغـرض
بسـبب خـلل في قـواه العـقـليـة قـائم وقت ارتكـابه الجـر�ة

أو اعتراه بعد ارتكابها.

يــجـــوز أن يــؤمــر بـــالــنـــفــاذ اIـــعــجل بـــالــنـــســبـــة لــهــذا
الإجراء.

ويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية.

 اIادة  16 مكرر6 : يعـاقـب بالحبــس من ثلاثـــة ( 3)
أشـهـــر إلــى ثــلاث ( 3) سنـوات وبغـرامة من 25.000  دج
إلى 300.000 دج كـل مــــحــــكـــــوم عــــلــــيـه خــــرق الالـــــتــــزامــــات
اIــــفــــروضـــــة عــــلــــيه �ــــوجـب الـــعــــقــــوبــــات الــــتـــكــــمــــيــــلــــيـــــة
اIنصـــوص عليـهـا فــي اIواد  9 مكرر1  و 16  مكـرر و16
مــكــرر1 و 16 مــكــرر2 و 16 مــكــرر 4 و16 مــكــرر 5 من هــذا

القانون".
اIــــادة اIــــادة  9 :  : تــــتــــمم اIــــادة  18 من الأمـــــر رقم 66 - 156
اIـؤرخ في 18 صــفــر عـام 1386 اIـوافــق  8  يـونـيــو سـنـــة

1966 واIذكـور أعلاهs وتحـرر كما يأتي :

"اIــادة 18 : لـــلـــمــحـــكــمـــــة عـــنــــد الحـــكــم بـــالإدانــــة أن
تـأمــر في الحــالات الـتــي يحددهــا الـقانـون بـنشـر الحكم
بأكـملـه أو مـسـتخـرج منه في جـريـدة أو أكثـر يعـينـهاs أو
بـتـعلـيـقه في الأماكن الـتـي يـبيـّنـهاs وذلك كـله عـلى نفـقــة
المحــكــوم عـلـيهs عـلـى ألا تـتـجـاوز مــصـاريف الـنــشـر اIـبـلغ
الذي يحدده الحـكم بالإدانة لهذا الغرضs وألا تتجاوز مدة

التعليق شهرا واحدا.
(2)  Xيعـاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهـر إلى سنت
وبـــــغــــــرامـــــة من  25.000  دج إلى  200.000 دج كل مـن قـــــام
بـإتـلاف أو إخـفـاء أو تـمـزيق اIـعـلـقـات اIـوضـوعـة تـطـبـيـقـا
لـلـفـقـرة الـسـابـقـة كـلـيــا أو جـزئـيـاs ويـأمـر الحـكـم من جـديـد

بتنفيـذ التعليـق على نفقـة الفاعل".

اIــــــادة اIــــــادة 10 : : تــــــعـــــــــدل اIــــــــادة 18 مــــــكــــــــرر من الأمــــــــر
رقــم 66 - 156 اIــــؤرخ في 18 صــــفــــر عـــام 1386 اIــــوافق 8

يونيو سنة 1966 واIذكـور أعلاهs وتحـرر كما يأتي :

"اIادة 18 مكرر: .........( بدون تغيير) .................
2 -  واحـــــدة أو أكــثـــر من الـــعــقـــوبـــات الــتـــكــمـــيــلـــيــة

الآتية :
......... (الباقي بدون تغيير) ...........".

اIــادة اIــادة 11 :  : يـــتــــمـم الأمــــر رقــم 66 - 156 اIــؤرخ في
18 صــــــفــــــر عـــــــــام 1386 اIــــــوافق 8  يــــــونــــــيــــــو ســــــنــــــة 1966

واIذكور أعلاهs �ادتX  18 مكرر 2 و 18 مكرر 3 تحرران
كما يأتي :

"اIادة  18 مـكرر2 : عـندمـــا لا ينــص الـقانـــون علـى
عـقــوبــــة الـغــرامـــة بــالـنــسـبــــة للأشـخــــاص الـطــبـيـعــيـيـن
سـواء في الجنايات أو الجنحs وقامت اIسؤولية الجزائية
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اIــادة اIــادة 15 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1386 اIــوافــق  8 يـــونــيــو ســنــة 1966 واIــذكــور
أعـلاهs �ــــواد 53 مــــكــــرر  و53 مــــكــــرر1  و53 مــــكــــرر2  و53
مــــكــــرر3  و53 مـــــكــــرر4 و53 مــــكــــــرر5  و53 مــــكـــــرر6 و53

مكـرر7 و53 مكرر8  تحـرر كما يأتي :

"اIـادة 53 مـكـرر: عـنــدمـا تــطـبق الــعـقــوبـات اIــشـددة
بفعل حالة العودs فإن التخفيف الناتج عن منح الظروف
المخــفـــفــة يــنـــصب عــلـى الحــدود الــقـــصــوى الجــديـــدة اIــقــررة

قانونا.
إذا كانت العـقوبـة الجديدة الـسالـبة للـحريـة اIقـررة
هي الـــــســــجـــن اIــــؤقـــت من خـــــمــس (5)  ســــنـــــــوات إلــى
عـشريـن ( 20) سـنـةs فــإن الحـــد الأدنى لـلعـــقـوبة المخـفـــفة

لا يجوز أن يقل عن ثلاث ( 3) سنوات حبسا.

اIــــادة 53  مــــكــــرر 1 : إذا كــــانـت الــــعــــقــــوبــــة اIــــقــــررة
للـجـنـايـة هي الإعـدام أو الـسجـن اIؤبـدs وطـبـقت الـعـقـوبة
sتـهم مـسـبـوقـا قـضـائـياIوكـان ا sالـسـالـبـة للـحـريـة المخـفـفـة
�ــفــهــوم اIــادة 53 مــكــرر5 أدنــاهs فــإنـه يــجــوز الحــكم عــلــيه
أيــــــضــــــا بـــــــغــــــرامــــــة حـــــــدهــــــا الأدنى 1.000.000 دج وحــــــدهــــــا
الأقـــــصى 2.000.000  دج فـي الحـــــالـــــة الأولىs ومن 500.000

دج الى  1.000.000 دج في الحالة الثانية.
إذا كـــانت الــعــقـــوبــة اIــقــررة لـــلــجــنــايـــة هي الــســجن
اIـؤقت وطـبـقت الـعـقـوبـة الـســالـبـة لـلـحـريـة المخـفـفـةs فـإنه
يـجوز الحـكم أيضا عـلى اIتـهم اIسـبـــوق قـضائـيا بـغرامة

من  100.000 دج  إلى 1.000.000 دج.
وإذا كــانت الــغـــرامــة مــنـــصــوصــا عـــلــيــهــا مـع عــقــوبــة

السجنs فإنه يجب النطق بها كذلك.
sــــادة 53 مــــكــــرر2 : لا يـــــجــــوز في مــــادة الجــــنــــايــــاتIا
الـــنــطق بـــالــغــرامـــة وحــدهــاs ويـــحــكم بـــهــا دائـــمــا في إطــار
الحـــدين اIـــنـــصـــوص عــلـــيـــهـــمــا فـي الــقـــانـــونs ســواء كـــانت

مقررة أصلا أم لا.
اIـادة 53 مـكـرر3 : لا يـحــول الحـكم بــالحـبس كــعـقــوبـة
مــخـــفــفـــة من أجـل جــنـــايــة دون الحـــكم بـــحــرمـــان الـــشــخص
اIــدان من مــبــاشــرة حق أو أكــثــر مـن الحــقــوق اIــنــصـوص

عليها في اIادة  9 مكرر 1 من هذا القانون.
ويــــجـــــوز الحـــــكم كــــذلـك بــــاIـــــنع مـن الإقــــامـــــة طــــبـــــقــــا
لـلــشـروط اIـنــصـوص عـلــيـهــا في اIـادتـX 12 و 13 من هـذا

القانون.
اIادة 53 مـكرر4 :  إذا كـانت العـقوبة اIـقررة قـانونا
في مــادة الجــنـح هي الحــبس و/أو الــغــرامــةs وتــقــرر إفــادة
الــشــخص الــطــبـيــعي غــيــر اIــسـبــوق قــضــائـيــا بــالــظـروف
المخـفـفـةs يـجــوز تـخـفـيض عـقــوبـة الحـبس إلى شـهـرين  (2)

والغرامة إلى 20.000 دج.

�ـكن أن يـصـدر الأمـر بـالحـجـز الـقـضـائي �ـوجب أي
أمــــر أو حــكـــم أو قــرار بـــإدانــة اIـــتـــهم أو الــعـــفـــو عــنــه أو
Xغـيــر أنه في الحـالـتـ sبـبـراءته أو بــانـتـفـاء وجـه الـدعـوى
الأخيـرتـsX يـجب أن تكـون مـشـاركته فـي الوقـائع اIـادية

ثابتة.
يجب إثبات الخـلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز

القضائي بعد الفحص الطبي.
يخضع الـشخص اIـوضوع في مـؤسسـة استـشفـائية
للأمراض العـقليـة لنـظام الاستـشفـاء الإجباري اIـنصوص
عــلـــيه في الـــتــشــريـع الجــاري به الـــعــمـلs غــيــر أن الـــنــائب
العام يبقى مختصا فيما يتعلق �آل الدعوى العمومية.

اIادة 22  : الوضع القـضائي في مؤسسة علاجية هو
وضع شــخص مــصــاب بـــإدمــان اعــتــيــادي نــاتج عن تــعــاطي
مـواد كـحـولـيــة أو مـخـــدرات أو مـؤثـــرات عـقـلـيـــةs تحـت
اIـلاحــظــــــة فــي مـــؤســســـــة مـــهــيـــأة لــهـــذا الـــغــــرضs وذلك
بنــاء على أمـــر أو حكــم أو قرار قضائي صادر من الجهة
المحــــال إلـــيــــهـــا الــــشـــخـصs إذا بـــدا أن الــــســـلــــوك الإجـــرامي

للمعني مرتبط بهذا الإدمان.
�ــــــكن أن يــــــصـــــدر الأمـــــر بــــــالـــــوضع الــــــقـــــضـــــائـي في
مؤسـسـة علاجـية طـبـقـا لـلشـروط اIـنـصــوص عـلـيـهــا فــي

اIــادة  21 (الفقـرة 2).
تجــــوز مــــراجــــعــــة الــــوضع الــــقــــضــــائي فـي مــــؤســــســـة
sبـالنـظر إلى تطـور الخطـورة الإجراميـة للـمعني sعلاجية
وفـــقــــا للإجـــراءات والــــكـــيــــفـــيـــات اIــــنـــصــــوص عـــلـــيــــهـــا في

التشريع والتنظيم اIعمول بهما".

اIــــادة اIــــادة 14 : : تــــعــــدل اIــــادة 53 من الأمـــــر رقم 66 - 156
اIؤرخ في 18 صفر عام 1386 اIوافق  8  يونيو سنة1966

واIذكور أعـلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIادة 53 : يجوز تخفيض العقوبة اIنصوص عليها
قانـونـا بالـنـسـبة لـلـشخـص الطـبـيعي الـذي قـضي بـإدانته

وتقررت إفادته بظروف مخففــة وذلك إلى حد :
1 - عــشــر( 10) ســنــوات ســجــنــاs إذا كــانت الــعــقــوبـة

sقررة للجناية هي الإعدامIا
2 - خـمس ( 5) ســنــوات ســجــنــاs إذا كــانت الــعــقــوبـة

sؤبدIقررة للجناية هي السجن اIا
3 - ثلاث ( 3) ســـنــوات حـــبـــســاs إذا كـــانت الـــعــقـــوبــة
اIـــقـــررة لــلـــجــنـــايـــة هي الــســـجن اIـــؤقت من عـــشــــر  (10)

sسنــوات إلى عشرين ( 20) سنة
4 - سـنــة واحـدة حــبـســاs إذا كـانـت الـعــقـوبــة اIـقـررة
لـلــجـنـايــة هي الـسـجن اIــؤقت من خـمس (5) سـنـوات إلى

عشر (10) سنوات".
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أعــــلاهs �ــــواد 54 مـــكـــرر و54 مـــكـــرر1 و54 مـــكـــرر2 و54
مــــكــــــرر3  و54 مــــكـــــرر4 و54 مــــكـــــرر5  و54 مــــكــــرر6 و54 
مــــكــرر 7 و54 مـــكـــرر8 و54 مــكــرر 9 و54 مــكــرر10 تحــرر

كما يأتي :
"اIـادة 54 مـكرر: إذا سـبق الحكم نـهـائيـا عـلى شخص
طـبــيـعي من أجل جـنــايـة أو جـنـحـة مــعـاقب عـلـيــهـا قـانـونـا
بـــعـــقـــوبـــة حــدهـــا الأقـــصى يـــزيـــد عن خـــمـس ( 5) ســـنــوات
حـــبـــســـاs وارتـــكب جـــنـــايـــةs فـــإن الحـــد الأقـــصى لـــلـــعـــقـــوبـــة
الجـــنـــائـــيــة اIـــقـــررة يـــصـــبح الـــســـجن اIـــؤبـــد إذا كـــان الحــد
الأقــصى لـلــعـقـوبــة اIـقــررة قـانـونــا لـهـذه الجــنـايــة عـشـرين
(20) سـنة سـجـنا. وتـكون الـعقـوبـة اIقـررة هي الإعدام إذا

أدت الجناية إلى إزهاق روح إنسان.
ويـرفع الحـد الأقصى لـلـعـقوبـة الـسـالـبة لـلـحـرية إلى
الـضـعفs إذا كــان الحـد الأقــصى لـلــعـقـوبــة اIـقـررة قــانـونـا
لــهـــذه الجـــنـــايــةs يـــســـاوي أو يــقـل عن عـــشــر ( 10) ســـنــوات

سجنا.
ويرفع الحد الأقصى للغرامة اIقررة إلى الضعف.

اIــــادة  54 مــــكــــرر1 : إذا ســــبـق الحــــكم نــــهــــائــــيــــا عــــلى
شـخص طـبــيـعي من أجل جـنــايـة أو جـنـحـة مـعــاقب عـلـيـهـا
قـــانـــونــــا بـــعــــقـــوبــــة حـــدهــــا الأقـــصى يــــزيـــد عـن خـــمس ( 5)
سـنـوات  حــبـسـاs وارتــكب خلال الــعـشـر ســنـوات الـتــالـيـة
لــقـضـاء الــعـقـوبــة الـسـابــقـةs جـنــحـة مـعــاقـبـا عــلـيـهــا بـنـفس
الــعــقـــوبــةs فــإن الحــد الأقــصـى لــعــقــوبــة الحـــبس والــغــرامــة

اIقرر لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف.
ويـرفع الحـد الأقصى لـلـعـقوبـة الـسـالـبة لـلـحـرية إلى
عـشرين ( 20) سنـة حـبـساs إذا كـان الحـد الأقـصى لـلعـقـوبة
اIـقررة قانـونا لهذه الجـنحة يـزيد عن عشر (10) سنوات.
وإذا كـان هذا الحـد يـسـاوي عـشرين (20) سـنـة حـبـسـاs فإن

الحد الأدنى لهذه العقوبة يرفع وجوبا إلى الضعف.
كـــــمـــــا يـــــجـــــوز الحــــكـم أيـــــضـــــا بــــواحـــــدة أو أكـــــثـــــر من
الـعـقــوبـات الـتـكـمــيـلـيـة اIــنـصــوص عـلــيـهـا في اIـادة 9 من

هذا القانون.
اIادة 54 مكرر2 : إذا سبق الحكم نـهائيا على شخص
طـبـيـعيs مـن أجل جـنـايـة أو جـنـحـة مـعـاقب عـلـيـهـا قـانـونا
بــــعـــقـــوبـــة حـــدهـــا الأقـــصـى يـــزيـــد عن خـــمس ( 5) ســـنـــوات
حــبــســاs وارتــكـب خلال الخــمس ســنــوات الــتــالــيــة لــقــضــاء
الـعـقـوبــة الـسـابـقـة جـنــحـة مـعـاقـبــا عـلـيـهـا قـانــونـا بـعـقـوبـة
حـــدهـــا الأقـــصـى يـــســـاوي أو يـــقـل عن خـــمس ( 5) ســـنــوات
حبساs فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة اIقررة

لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف.
كــمـــا يــجــوز الحــكـم بــواحــدة أو أكــثــر مـن الــعــقــوبــات
التكميلية اIنصـوص عليها في اIادة 9 من هذا القانون.

كما �ـكن الحكم بـإحدى هـاتX الـعقـوبتـX فقطs على
أن لا تــــقـل عن الحـــــــد الأدنـى اIــــقــــرر قــــانـــــونــــا لــــلــــجــــر�ــــة
اIــرتــكـبــة. وإذا كــانت عـقــوبــة الحـبـس هي وحـدهــا اIــقـررة
يــجـوز اســتـبــدالــهـا بــغـرامـــةs عـلـــى أن لا تـــقل عن 20.000

دج وأن لا تتجاوز  500.000 دج.
إذا كـان اIــتــهم مـســبـوقــا قــضـائــيـاs �ــفـهــوم اIـادة 53
مــكــرر 5 أدنــاهs فـإنـه لا يـجــوز تــخــفـيض عــقــوبــات الحـبس
والــــغـــرامــــة عن الحــــد الأدنى اIــــقـــرر قــــانــــونـــا لــــلــــجـــنــــحـــــة
اIــرتــكــبـــة عـــمــــداs ويــتــعــX الحــكم بــهــمــا في حــالــة الــنص
عــلـيـهـمــــا مـعـــا. ولا يــجـــوز في أي حـال اســتـبـدال الحـبس

بالغرامة.
اIـادة 53 مـكرر5 : يـعـد مسـبـوقـا قضـائـيـا كل شخص
طـــبـــيــعي مـــحـــكــوم عـــلــيـه بــحـــكم نـــهــائي بـــعـــقــوبـــة ســالـــبــة
لـلـحريـةs مـشـمولـة أو غـيـر مـشمـولـة بـوقف التـنـفـيذs من
أجل جــنــايــة أو جــنــحـــة من الــقــانــون الــعــامs دون اIــســاس

بالقواعد اIقررة لحالة العود.

اIادة 53 مكرر6 : في حالة مـنح الظروف المخففة في
مـواد المخـالـفـاتs فـإن الـعـقـوبـات اIـقـررة قـانـونـا بـالـنـسـبة

للشخص الطبيعي لا يجوز تخفيضها عن حدها الأدنى.

غـــيـــر أنه إذا كـــان المحـــكـــوم عـــلـــيه لا يـــوجـــد في حـــالــة
sمـعـا Xوكـانـت عـقـوبـتــا الحـبس والـغــرامـة مـقــررتـ sالـعـود
فــإنه يـجــوز الحـكم بــإحـداهــمـا فــقطs وذلك دائـمــا في إطـار
الحـدين اIـنصـوص عـلـيهـمـا في الـقـانون الـذي يـعـاقب على

المخالفة اIرتكبة.

اIــادة 53 مـــكــرر7 : تجـــوز إفــادة الـــشـــخـص اIـــعـــنــوي
بالظروف المخففةs حتى ولو كان مسؤولا جزائيا وحده.

sـعنـوي بـالظـروف المخفـفةIإذا تـقرر إفـادة الـشخص ا
فـإنـه يـجـوز تـخـفــيض عـقـوبـة الــغـرامـة اIـطـبــقـة عـلـيه إلى
الحــد الأدنى لــلــغــرامــة اIــقــررة في الــقــانــون الــذي يــعــاقب

على الجر�ة بالنسبة للشخص الطبيعي.

sعنوي مسبوقا قضائياIغير أنه إذا كان الشـخص ا
�ــــفــــهــــوم اIـــادة 53 مــــكــــرر8 أدنــــاهs فـلا يــــجــــوز تــــخــــفــــيض
الــــغـــرامــــة عن الحــــد الأقـــصـى لـــلــــغـــرامــــة اIـــقــــررة قـــانــــونـــا

للجر�ة بالنسبة للشخص الطبيعي.

اIــادة 53 مـــكــرر8 : يـــعـــتــبـــر مـــســبـــوقـــا قــضـــائـــيــا كل
شـخص معنـوي محـكوم علـيه نهـائيـا بغرامـةs مشـمولة أو
غـــيــــر مـــشـــمــــولـــة بـــوقف الــــتـــنـــفــــيـــذs من أجـل جـــر�ـــة من
الـــقـــانــون الـــعــامs دون اIـــســـاس بــالـــقــواعـــد اIـــقــررة لحـــالــة

العود".

اIــادة اIــادة 16 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اIـوافق 8 يــونــيــــو ســنـة 1966 واIــذكــــور
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خلال الخـمس (5) سـنــوات اIــوالــيـة لــقــضـاء الــعــقــوبـةs من
جــراء ارتــكـــاب جـنــحــة مــعــاقب عــلـيــهــا قــانــونـا بــالــنــســبـة
للـشخص الطـبيعي بـغرامة حـدها الأقصى يـساوي أو يقل
عن  500.000 دجs فــإن الــنــســبــة الــقــصــوى لــلــغــرامــة الــتي
تــطــبق تــســاوي عــشــر (10)  مــرات الحـد الأقــصـى لــعــقــوبـة
الغـرامـة اIـنـصوص عـلـيـهـا في الـقانـون الـذي يـعـاقب على

هذه الجنحة.
عــنـدمــا تـكــون الجـنــحـة غــيــر مـعــاقب عـلــيـهــا بـغــرامـة
بالـنـسبـة لـلـشخص الـطـبـيعيs فـإن الحـد الأقـصى للـغـرامة
sفـي حــالـــة الـــعــود sـــعـــنــويIالـــتي تـــطـــبق عـــلى الــشـــخص ا

هو5.000.000 دج.

اIادة 54 مكرر8 : إذا سبق الحكم نـهائيا على شخص
sوقــامت مــســؤولــيــته الجــزائــيـة sمــعــنــوي من أجل جــنــحـة
خلال الخـمس (5) سـنــوات اIــوالــيـة لــقــضـاء الــعــقــوبـةs من
جــراء ارتـــكــاب نــفس الجـــنــحــة أو جـــنــحــة ¤ـــاثــلــة �ـــفــهــوم
قــواعـد الــعــودs فـإن الــنــسـبــة الــقـصــوى لــلـغــرامــة اIـطــبــقـة
تـســاوي عـشـر (10) مـرات الحـد الأقــصى لـعــقـوبـة الــغـرامـة
اIــنـــصــوص عـــلــيـــهــا في الـــقــانـــون الــذي يـــعــاقب عـــلى هــذه

الجنحة بالنسبة للشخص الطبيعي.

عــنـدمــا تـكــون الجـنــحـة غــيــر مـعــاقب عـلــيـهــا بـغــرامـة
بالـنـسبـة لـلـشخص الـطـبـيعيs فـإن الحـد الأقـصى للـغـرامة
الـتي تـطـبـق عـلى الـشـخص اIـعـنـويs في حـالـة الـعـودs هـو

5.000.000 دج.

اIادة 54 مكرر9 : إذا سبق الحكم نـهائيا على شخص
sوقـامـت مـسـؤولـيــته الجـزائـيـة sمـعــنـوي من أجل مـخــالـفـة
خلال ســـنــة واحــدة من تـــاريخ قــضـــاء الــعــقـــوبــةs من جــراء
ارتــكـاب نــفس المخــالـفــةs فــإن الـنــســبـة الــقـصــوى لــلـغــرامـة
اIــطـبــقـة تــسـاوي عــشـر (10) مــرات الحـد الأقــصى لــعـقــوبـة
الغـرامـة اIـنـصوص عـلـيـهـا في الـقانـون الـذي يـعـاقب على

هذه المخالفة بالنسبة للشخص الطبيعي.

اIادة 54 مـكرر10 : : يـجوز لـلـقاضي أن يـثـير تـلـقائـيا
sـتابعةIحـالة العود إذا لم يـكن منوّها عـنها في إجراءات ا
sـــشــددIــتـــهم مـــحــاكـــمــتـه عــلـى هــذا الـــظــرف اIوإذا رفـض ا
فــتـطــبق عـلــيه تــدابـيــر الـفــقـرتـX 3 و 4 من اIـادة 338 من

قانون الإجراءات الجزائية".

اIــــادة اIــــادة 17 : : تـــعـــدل وتــتــــمم اIــــادة 57 من الأمــر رقم
66 - 156 اIـؤرخ في 18 صـفـر عام 1386 اIـوافق  8 يـونـيو

سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي : 

sـادة 57 : تـعـتــبـر من نـفس الـنــوع لـتـحـديـد الـعـودIا"
الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات الآتية :

1 - اخـتلاس الأموال العـموميـة أو الخاصة والـسرقة
sوالإخفاء والنصب وخيانة الأمانة  والرشوة

اIــــادة 54  مــــكــــرر3 : : إذا ســــبـق الحــــكم نــــهــــائــــيــــا عــــلى
شخص طبـيعي من أجل جنحةs وارتكب خلال الخمس (5)
سنوات التاليـة لقضاء العقوبة السـابقة نفس الجنحة أو
جــنــحــة ¤ـاثــلــة �ــفــهــوم قــواعــد الــعــودs فــإن الحــد الأقــصى
لــعــقــوبــة الحــبـس والــغــرامـة اIــقـــررة لــهــذه الجــنــحــة يــرفع

وجوبا إلى الضعف.
اIادة 54 مكرر4 : إذا سبق الحكم نـهائيا على شخص
طــبـيـعي من أجل مـخــالـفـةs وارتـكب خلال الـســنـة الـتـالـيـة
لــقــضــاء الــعـــقــوبــة الــســابــقـــة نــفس المخــالــفــةs تـــطــبق عــلــيه
الــعـــقــوبـــات اIــشــددة لحـــالــة الــعـــود اIــنــصـــوص عــلـــيــهــا في

اIادتX 445 و 465 من هذا القانون.
اIــــادة  54 مــــكــــرر5 : إذا ســــبـق الحــــكم نــــهــــائــــيــــا عــــلى
شـخص مـعــنـوي من أجل جـنــايـة أو جـنـحــة مـعـاقب عــلـيـهـا
قــانـــونــا بـــالــنــســـبــة لــلـــشــخص الـــطــبــيـــعي بــغــرامـــة حــدهــا
الأقـصى يفوق  500.000 دجs وقـامت مسـؤوليـته الجزائـية
من جـراء ارتكـاب جـنايـةs فـإن الـنسـبـة القـصـوى للـغـرامة
اIــطـبــقـة تــسـاوي عــشـر (10) مــرات الحـد الأقــصى لــعـقــوبـة
الغـرامـة اIـنـصوص عـلـيـهـا في الـقانـون الـذي يـعـاقب على

هذه الجناية.
عــنـدمــا تـكــون الجـنــايـة غــيــر مـعــاقب عـلــيـهــا بـغــرامـة
بالـنـسبـة لـلـشخص الـطـبـيعيs فـإن الحـد الأقـصى للـغـرامة
اIـــطـــبق عـــلـى الـــشـــخص اIـــعـــنــــويs في حـــالـــة الـــعـــودs هـــو
20.000.000 دج عـندمـا يتـعلق الأمـر بجـنايـة معـاقب علـيها

بالإعدام أو الـسجن اIؤبدs ويكون هذا الحد10.000.000 دج
عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن اIؤقت .

اIادة 54 مكرر6 : إذا سبق الحكم نـهائيا على شخص
مـعـنــوي من أجل جـنــايـة أو جـنـحــة مـعـاقب عــلـيـهــا قـانـونـا
بـالنسبة لـلشخص الطبـيعي بغرامة حـدها الأقصى يفوق
 500.000 دجs وقـامت مـسـؤولــيـته الجـزائـيـةs خلال الـعـشـر
(10) سـنـوات اIـواليـة لـقـضاء الـعـقوبـةs من جـراء ارتـكاب
جــنـــحــة مــعـــاقب عــلـــيــهـــا بــنـــفس الــعـــقــوبــةs فـــإن الــنـــســبــة
الـقـصوى لـلـغـرامـة اIـطبـقـة تـسـاوي عـشر (10) مـرات الحد
الأقـصـى لـعـقـوبـة الــغـرامـة اIـنــصـوص عـلـيـهــا في الـقـانـون

الذي يعاقب على هذه الجنحة.
وعـنـدمـا تـكـون الجـنـحـة غـيــر مـعـاقب عـلـيـهـا بـغـرامـة
بالـنـسبـة لـلـشخص الـطـبـيعيs فـإن الحـد الأقـصى للـغـرامة
sفـي حــــالــــة الــــعــــود sــــعــــنــــويIــــطــــبــــقــــة عـــــلى الــــشــــخـص اIا

هو 10.000.000 دج.
اIــــادة 54 مــــكــــرر 7 : إذا ســــبـق الحــــكم نــــهــــائــــيــــا عــــلى
شـخص مـعــنـوي من أجل جـنــايـة أو جـنـحــة مـعـاقب عــلـيـهـا
قــانـــونــا بـــالــنــســـبــة لــلـــشــخص الـــطــبــيـــعي بــغــرامـــة حــدهــا
sوقامت مسـؤوليته الجزائية sالأقصى يفوق  500.000 دج
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غــيــر أنه يــجــوز لجــهــة الحــكم إمــا أن تــرفـع هــذه اIـدة
إلى ثــلـثي الـعـقــوبـة المحـكـــوم بــهـــاs أو إلــى عـشـريــن (20)
ســنـــــة في حـــالــة الحـــكم بـــالـــســجن اIـــؤبـــدs وإمــا أن تـــقــرر

تقليص هذه اIدة.
إذا صـدر الحكم اIـتعـلق بالـفتـرة الأمنـية عن مـحكـمة
الجـنايـاتs فإنه يـتعـX مراعـاة القـواعد اIـقررة في أحـكام

اIادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية.
بــالــنــســبــة لــلـــجــرائم الــتي لم يـــنص الــقــانــون فــيــهــا
صـراحــة عـلى فـتـرة أمــنـيـةs يــجـوز لجـهـة الحــكم الـتي تحـكم
فـيـهـا بـعـقـوبة سـالـبـة لـلـحـريـة مـدتـهـا تـسـاوي أو تزيـد عن
خمس (5) سنواتs أن تحدّد فترة أمنية لا �كن للمحكوم
عـــلـــيه أن يـــســـتـــفـــيــد خـلالــــهـــا من أي تـــدبـــيـــر من تـــدابـــيــر
تــطـبـيـق الـعـقـــوبـة اIـــذكــورة في الـفــــقـرة الأولى من هـذه
اIادة. ولا يجـوز أن تفـوق مدة هـذه الفـترة الأمـنيـة ثلثـي
الـعقـوبة المحكـوم بهـاs أو عشرين (20) سنـة في حالة الحكم

بالسجن اIؤبد.
اIـادة 60 مــكــرر1 : مــا لم يــنص مــرســوم الــعــفـو عــلى
خـلاف ذلكs يـتــرتب عــلى تــخــفـيـض الـعــقــوبــات اIـمــنــوحـة
خـلال الــفـــتــرة الأمــنـــيــة تـــقــلــيـص هــذه الــفـــتــرة بـــقــدر مــدة

التخفيض من العقوبة.
ويـتـرتب عـلى اسـتـبـدال عـقـوبـة الـسجـن اIـؤبـد �دة
عـشرين (20) سنـة تقـليص الـفترة الأمـنيـة إلى عشر (10)

سنوات".

اIـــــادة اIـــــادة 19 : : تـــــتــــــمم اIـــــواد 61 و 77 و 87 مـــــكــــرر1 من
الأمر رقم 66 - 156 اIؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اIوافق

8  يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي : 

"اIادة 61 : يرتـكب جر�ـة الخـيانـة ويـعاقب بـالإعدام
كل جــزائـــري وكل عـــســكــري أو بـــحــار فـي خــدمـــة الجــزائــر

يقوم بأحد الأعمال الآتية :
s1 - حمل السلاح ضد الجزائر

2 - الـقيام بـالتـخابر مـع دولة أجنـبيـة بقصـد حمـلها
عـــلـى الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال عــــدوانـــيـــة ضـــد الجـــزائـــر أو تـــقـــد©
الــــوســـــائـل اللازمـــــة لــــذلـــك ســــــواء بــــتـــــســـــهــــيــــل دخـــــــول
القــــوات الأجنـبيـــة إلــى الأرض الجزائـريــة أو بـزعزعــة
ولاء الـــقــــوات الـــبــريـــــة أو الــبـــحـــريــة أو الجـــويــة أو بـــأيــة

sطريقة أخرى
3 - تــســلــيــم قــــوات جــزائــريــة أو أراض أو مــدن أو
حـــــــصـــــــون أو مـــــــنــــــشـــــــــــآت أو مـــــــراكـــــــــز أو مـــــــخــــــــازن أو
مستودعـات حربية أو عتاد أو ذخـائر أو مبان أو سفن أو
مـركـبات لـلـملاحـة الجـويـة ¤ـلـوكة لـلـجـزائــر أو مـخـصـصة

sللدفاع عنها إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها

2 - خــيـانــة الائـتــمـان عــلى بــيـاض وإصــدار أو قـبـول
شــيــكــات بـــدون رصــيــد والــتــزويـــر واســتــعــمــال المحــررات

sزورةIا
3 - تــــــــبـــــــيـــــــيـض الأمـــــــوال والإفـلاس بــــــــالـــــــتـــــــدلــــــــيس
والاســتـــيلاء عـــلى مــال الـــشــركـــة بــطـــريق الــغـش وابــتــزاز

sالأموال
4 - الــقــتـل الخــطــأ والجــرح الخــطـــأ و جــنــحــة الــهــروب

sوالسياقة في حالة سكر
5 - الـضـرب والجــرح الـعـمـدي واIــشـاجـرة والــتـهـديـد

sوالتعدي والعصيان
6 - الفـعل المخل بالحـياء بـدون عـنف والفــعل العـلني
المخل بــالحـــيــاء واعــتــيــاد الــتــحــريض عــلـى الــفـسـق وفــسـاد

الأخلاق واIساعدة على الدعارة والتحرش الجنسي".

اIـادة اIـادة 18 :  : يـتــمم الــفـصل الــثــالث من الــبـاب الــثـاني
من الـــكــتـــــاب الــثــانــي من الأمــــر رقــم 66 - 156 اIــــؤرخ
في 18 صــــفـــــــر عــــام 1386 اIــــوافق 8 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 1966
واIـــذكـــور أعـــلاهs بـــقـــســم رابــع تحت عــــنــــوان "الـــفـــتـــــرة
الأمــنـــيــــة"s يـــتــضــمـــن مــادتــيــن 60 مـــكــــرر و 60 مـــكــرر1

تحرران كما يأتي :
"الكتـاب الثاني"الكتـاب الثاني

الأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبةالأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبة

البــاب البــاب الثاني الثاني 
 مرتكبو الجر�ة مرتكبو الجر�ة

الفصـل الفصـل الثالث الثالث 
 شخصية العقوبة  شخصية العقوبة 

القسـم القسـم الرابعالرابع
 الفترة الأمنية الفترة الأمنية

اIــادة 60 مــكــرر: يــقــصـــد بــالــفــتــرة الأمـــنــيــة حــرمــان
المحـــكـــوم عــلـــيه من تـــدابــيـــر الــتـــوقــيف اIـــؤقت لـــتــطـــبــيق
الـــعــقــوبــةs والـــوضع في الــورشـــات الخــارجــيــة أو الـــبــيــئــة
اIـفتـوحـةs وإجازات الخـروجs والحريـة الـنصـفيـة والإفراج

اIشروط.
وتــطـــبق في حــالـــة الحــكم بــعــقـــوبــة ســالــبـــة لــلــحــريــة
مـدتـهـا تـسـاوي أو تـزيـد عن عـشر (10) سـنـواتs بـالـنـسـبة
لـــلـــجـــرائــم الـــتــي ورد الـــنص فـــيـــهـــا صـــراحـــة عـــلى فـــتـــرة

أمنية.
تسـاوي مـدة الفـترة الأمـنـية نـصف العـقـوبة المحـكوم
بـها. وتـكون مدتـها خـمس عشرة (15) سنـة في حالـة الحكم

بالسجن اIؤبـد.
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sـــعــنــوي عــقـــوبــة الــغــرامــةIوتـــطــبق عــلـى الــشــخص ا
حـــسب الـــكـــيـــفـــيــــات اIـــنـــصـــــوص عـــلـــيـــهــــا فـــي اIــــادة18
مـــكـــــررs  وفي اIـــادة  18 مـــكــرر2 مـن هـــذا الـــقـــانـــون عـــنــد

الاقتضاء.
ويــتـــعـــرض أيــضـــا لـــواحــدة أو أكـــثـــر من الـــعــقـــوبــات

التكميلية اIنصوص عليها في  اIادة 18 مكرر".

اIـــــادة اIـــــادة 21 : : تـــــعـــــــدل وتــــــتـــــمــم اIـــــــادة 114 من الأمـــــر
رقم 66 - 156 اIـــــؤرخ في 18 صــــفـــــر عــــام 1386 اIـــــوافق 8

يونيو سنة  1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIادة 114 : في الحـالة الـتي يكـون فيـها الـغرض من
تـدبــيــر اتــخـاذ الإجــراءات بــX ســلـطــات مــدنــيـة وهــيــئـات
عــسـكــريـة أو رؤســائـهــا أو كـانت نــتــيـجــتـهــا الإعـتــداء عـلى
الأمن الــداخـلي لــلــدولـةs تــكــون عـقــوبــة المحـرضــX الــسـجن
اIــؤبــدs والجــنـاة الآخــريـن الـســجن اIــؤقـت من عــشــر (10)
سنــوات إلى عشـرين (20) سنـة والغرامة من 1.000.000 دج

إلى 2.000.000  دج.
تطـبق أحكام اIادة 60 مكرر عـلى الجنايـة اIنصوص

عليها في هذه اIادة".

اIــادة اIــادة 22 :  : تـــعـــدل اIــادة 137 من الأمــر رقم 66 - 156
اIــــــــؤرخ في 18 صـــــــفـــــــر عــــــام 1386 اIــــــــوافـق 8 يـــــــونـــــــــيــــــو

سنــة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIــــــــادة 137 : كـــل مـــــــــوظـــف أو عـــــــــون مـن أعــــــــــوان
الـدولـــة أو مسـتـخـــدم أو مــنـدوب عن مـصلـحـــة للـبـــريد
يـــقـــوم بــفـــض أو اخــتـلاس أو إتلاف رســائـل مــســـلـــمــة إلى
الــبـريــد أو يـسـهـل فـضـهــا أو اخـتـلاسـهـا أو إتـلافـهـا يــعـاقب
بـــــالحــــبـس من ثـلاثــــة (3) أشـــــهـــــر إلى خـــــمس (5) ســـــنــــوات

وبغرامة من  30.000 دج إلى  500.000 دج.

(... الباقي بدون تغيير ...)".   

اIـادة اIـادة 23 : : يـعــدل عـنـوان الــفـصل الخــامس من الـبـاب
الثاني ويحرر كما يأتي :

"الفصل الخامس"الفصل الخامس
الجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاصالجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاص

ضد النظام العمومي"ضد النظام العمومي"

اIـادة اIـادة 24 :  : يـتمـم الأمــر رقـم 66 - 156 اIـؤرخ في 18
صـفـــر عــام 1386 اIـوافــق 8 يـونــيـو سـنـة 1966 واIـذكـور

أعــلاهs �ادة  175 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIـادة 175 مـكـرر: يـكـون الـشـخص اIـعـنـوي مـسـؤولا
جــزائـيــا عن الجــرائم المحــددة في هــذا الـفــصلs وذلك طــبــقـا
لــلــشـروط اIــنــصـوص عــلـيــهــا في  اIـادة 51 مــكــرر من هـذا

القانون.

4 - إتـلاف أو إفــســـاد ســفـــيــنــة أو ســـفن أو مـــركــبــات
للملاحة الجـويـة أو عتاد أو مـؤن أو مبان أو إنشاءات من
أي نـوع كـانت وذلك بــقـصـد الإضـرار بـالــدفـاع الـوطـني أو
إدخـال عــيــوب عـلــيــهـا أو الــتــســبب في وقــوع حـادث وذلك

تحقيقا لنفس القصد.

وتـــــطـــــبـق أحـــــكـــــام اIـــــادة 60 مــــــكـــــرر عـــــلـى الجـــــنـــــايـــــة
اIنصوص عليها في هذه اIادة.

اIــادة 77 : يـــعــــاقب بـــالإعــــدام الاعـــتـــداء الــــذي يـــكـــون
الغرض منه إما الـقضاء على نظام الحكم أو تغييرهs وإما
تحـــريـض اIــواطـــنـــX أو الـــســـكــان عـــلـى حــمـل الــسـلاح ضــد
سـلطـة الدولـة أو ضد بـعضـهم بعـضاs وإمـا اIسـاس بوحدة

التراب الوطني.

ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة
تنفيذه.

تطـبق أحكام اIادة 60 مكرر عـلى الجنايـة اIنصوص
عليها في هذه اIادة.

اIادة 87 مكرر1 : تكون العـقوبات التي يتعرض لها
sـادة 87 مـكـــرر أعـلاهIـذكـــورة فــي اIمـرتـكـــب الأفـعـــال ا

كما يأتي :
- الإعدام عندما تـكون العقوبة اIـنصوص عليها في

 sؤبدIالقانون السجن ا
- الـسـجن اIــؤبـد عـنــدمـا تـكـون الــعـقـوبــة اIـنـصـوص
علـيهـا في القـانون الـسجن اIـؤقت من عشر(10)  سـنوات

 sإلى عشرين ( 20) سنة
- الــــســـــجن اIـــــؤقت مـن عــــشــــــر( 10) ســــنـــــــوات إلى
عــــــشـــــريــن ( 20) ســـــــنـــــةs عـــــنـــــدمـــــــا تـــــكـــــــون الـــــعـــــقـــــوبــــــة
اIنصــوص علـيهـا في القانونs السجن اIؤقت من خمس

s( 5) سنوات إلى عشر(10)  سنوات
- تــكــون الــعــقــوبــة مــضــاعــفــة بــالــنــســبــة لــلــعــقــوبـات

الأخرى.
وتـــــــطــــــبـق أحــــــكــــــام اIــــــادة 60 مــــــكـــــــرر عــــــلـى الجــــــرائم

اIنصوص عليها في هذه اIادة". 

اIــادة اIــادة 20 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386  اIـوافق 8 يــونـــيــو ســنـة 1966 واIـذكـــور

أعــلاهs �ــادة 96 مكرر تحرر كما يأتي : 

" " اIـادة 96 مــكــرر: �ــكن قــيــام اIــســؤولــيــة الجــزائــيـة
sـــعــنــوي عـن الجــرائم المحـــددة في هــذا الـــفــصلIلــلــشـــخص ا
وذلك حسب الشروط اIنصوص عليها في اIادة 51 مكرر

من هذا القانون.
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اIـادة 206 : يـعــاقب بــالــســجن اIــؤقت من خــمس (5)
سنـوات إلى عشر (10) سنـوات  وبغرامة من 500.000 دج
إلى  1.000.000   دجs كل مـن قــــــلــــــد أو زورs إمــــــا طــــــابــــــعــــــا
وطــنــيــا أو أكـثــرs وإمــا مــطــرقــة أو أكــثــر مــســتــخـدمــة في
علامات الـغـابـاتs وإما دمـغـة أو أكثـر مـستـخـدمة في دمغ
sأو أوراق sأو استعمل طوابع sواد الذهبـية أو الفضيـةIا

أو مطارقs أو دمغات مزورة أو مقلدة.

اIـادة 207 : يـعــاقب بــالــســجن اIــؤقت من خــمس (5)
سنـوات إلى عـشر (10) سنـوات وبغـرامة من 500.000 دج
إلى 1.000.000 دجs كل من تحــصل بــغـــيــر حق عــلى طــوابع
أو مـطـارق أو دمـغــات صـحـيـحـة خـاصـة بــالـدولـة واIـبـيـنـة
في اIــادة s206 ووضــعــهـــا أو اســتــعــمــلــهــا اســتــعــمــالا ضــارا

بحقوق ومصالح الدولة.

اIـادة 216 : يـعــاقب بــالـســجن اIـؤقت مـن عـشـر (10)
سنـوات إلى عشرين (20) سنـة وبغرامةمن 1.000.000 دج
s215 ادةIعـدا من عينتهم ا sكل شخص sإلى 2.000.000 دج

ارتكب تزويرا في محررات رسمية أو عمومية.
(... الباقي بدون تغيير ...).

اIــــادة 225 : كل شــــخـص اصــــطــــنـع بــــاسم طـــــبــــيب أو
جـــراح أو طـــبـــيـب أســـنـــان أو قـــابـــلـــةs شـــهـــادة مـــرضـــيــة أو
شـــهــادة بـــوجــود عـــجــزs وذلك بـــقــصـــد أن يــعـــفي نـــفــسهs أو
يـــعـــفي الــــغـــيـــر من أيـــة خــــدمـــة عـــمـــومـــيـــة كــــانتs يـــعـــاقب
بـالحـبـس مـــن سـنـة (1)  إلــى ثلاث (3) سـنـوات وبـغـرامة

من  100.000 دج إلى 300.000 دج.

اIادة 242 : كل من تـدخلs بغـير صـفةs في الـوظائف
الـعمـومـيةs اIـدنـية أو الـعـسـكريـة أو قـام بعـمل من أعـمال
هـذه الــوظـائفs يــعـاقب بــالحـبس مـن سـنـة (1) إلى خـمس
s(5) ســــنـــوات وبـــغــرامـــة من 100.000 دج إلى 500.000 دج

ما لم يكوّن الفعل جر�ة أشد.

اIــادة 248 : كـل من تحــصل عــلـى صــحــيــفــة الــســوابق
الــقـضــائـيــة بـاسم الــغـيــرs وذلك بـانــتـحــاله اسـمــا كـاذبـا أو
صفة كـاذبةs يعاقب بالحبس من ستة ( 6) أشهر إلى ثلاث

( 3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج.

اIــادة 249 : كل مـن انــتــحـل اسم الــغـــيــرs في ظــروف
أدت إلى قـيد حـكم في صـحـيـفـة الـسوابـق القـضـائـيـة لـهذا
الــــغــــيــــــر أو كــــان من الجــــائــــز أن تــــؤدي إلى ذلكs يــــعــــاقب
بــالحــبس مـن ســنـة ( 1) إلى خــمس (5) ســنــوات وبــغــرامـة
مـن 100.000 دج إلـى  500.000 دجs دون الإخـلال بـــــــاتـــــــخـــــــاذ
إجراءات اIتـابعـة ضده بـشأن جنـاية الـتزويـر إذا اقتضى

الحال ذلك.

(... الباقي بدون تغيير ...)".

تطـبق على الشـخص اIعـنوي عقـوبة الغـرامة حسب
الـــكــــيـــفـــيـــات اIــــقـــررة في اIـــادة 18 مـــكـــررs وفي اIــــادة18

مكرر 2 من هذا القانون عند الاقتضاء.

ويــتـــعـــرض أيــضـــا لـــواحــدة أو أكـــثـــر من الـــعــقـــوبــات
التكميلية اIنصوص عليها في اIادة 18 مكرر ".

اIــادة اIــادة 25 : تـــعــدل وتـــتـــمـم الــــمـــواد  197 و 198 و200
و206 و 207 و 216 و 225  و242 و 248 و 249 مــن الأمــــــــــــــــــــر
رقم 66 - 156 اIـــــؤرخ في 18 صـــــفــــــر عـــــام 1386 اIـــــوافق8

يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 197 : يــعـاقـب بـالــسـجـن اIـؤبــد كل من قــلـد أو
زور أو زيف :

1 - نـــقــــودا مـــعــــدنـــيــــة أو أوراقـــا نــــقـــديــــة ذات ســـعـــر
sقانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج

2 - ســنـدات أو أذونــات أو أسـهم تــصـدرهــا الخـزيــنـة
الـعـمـومـيـة وتحـمل طـابـعـهـا أو علامـتـهـا أو قـسـائم الأربـاح

العائدة من هذه السندات أو الأذونات أو الأسهم.

وإذا كــــانت قــــيــــمـــــة هــــذه الــــنــــقــــود أو الــــســــنــــدات أو
الأذونـات أو الأسـهم اIـتـداولـة تـقل عن 500.000 دجs تـكـون
الـــعـــقـــوبـــة الـــســـجن اIـــؤقت  مـن عـــشــر (10) ســـنــوات إلى
عــــشـــــرين (20)  ســـــنـــــة والـــــغـــــرامـــــة من  1.000.000 دج إلى

2.000.000 دج.

تطـبق أحكام اIادة 60 مكرر عـلى الجنايـة اIنصوص
عليها في هذه اIادة.

اIادة 198 : يـعاقب بـالـسجن اIـؤبـد كل من أسهم عن
قــصــدs بــأيـــة وســيــلــــة كــانتs فــي إصــــدار أو تــوزيــع أو
بيــع أو إدخال الـنقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم

اIبينة في اIادة 197 أعلاهs إلى الإقليم الوطني.

وتـــكـــون الـــعـــقـــوبـــة الـــســـجن اIـــؤقت مـن عـــشــر ( 10)
سنوات إلى عشرين (20) سنـة والغرامة من 1.000.000 دج
إلى 2.000.000 دج إذا كـانت قـيـمـة النـقـود أو الـسـندات أو

الأذونات أو الأسهم تقل عن  500.000 دج.

تطـبق أحكام اIادة 60 مكرر عـلى الجنايـة اIنصوص
عليها في هذه اIادة.

اIـادة 200 : يـعـاقب بـالحـبس من سـتـة (6) أشـهـر إلى
sثلاث (3) سـنـوات وبـغـرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج
كـل من قــام بـــتــلــويـن الــنــقـــود ذات الــســـعــر الــقـــانــوني في
الإقلـيم الوطـنـي أو في الخـــارجs بغـــرض الـتضـليــل فــي
نوع معدنهـــاs أو أصدر مثل هذه النقـود اIلونة أو أدخلها

إليه.
(... الباقي بدون تغيير ...).



الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 84 22
4 ذو الحج ذو الحجّة  عام ة  عام 1427 هـ هـ

24 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2006  م م

"اIـادة 276  مـكـرر : تـطــبق أحــكـام الـــمـادة 60 مـكـرر
عــلـى الجــرائـم اIــنـــصــــوص عــلـــيـــهـــا في اIــواد 261  إلى263
مـــــــــــــــكــــــــــــــرر2 و 265 و 266 و 267  و 271 و272  و274  و275
(الــفـــقــرتــان  4 و5 ) و 276  (الـــفـــقــرات  2 و 3 و4) من هــذا

القسم".
اIادة اIادة 29 : :  تعدل اIادتان  293 و 293 مكرر من الأمر
رقم 66 - 156  اIــــؤرخ في 18 صــــفــــر عــــام 1386 اIــــوافق 8

يونيــو سنة  1966 واIذكور أعلاهs وتحرران كما يأتي :

"اIــادة 293 :  إذا وقع تـــعــذيب بـــدني عـــلى الـــشــخص
المختطف أو اIقـبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز يعاقب

الجناة بالسجن اIؤبد. 

اIادة 293 مـكرر:  كل من يـخـطف أو يحـاول القـيــام
بــخــطــف شــخص مــهــمــا بــلــغـت ســنــهs مــرتــكــبــــا في ذلك
عـنــفـــاs أو تـهــديـدا أو غــشـاs يــعـاقب بــالـســجن اIـؤقت مـن
عـشــر (10) سنـوات إلى عـشرين (20) سـنـة وبـغـرامة مـن

1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.

ويعاقب الجاني بـالسجن اIؤبـد إذا تعرض الشخص
المخطوف إلى تعذيب جسدي.

sوإذا كـــان الــــدافـع إلى الخــــطف هـــــو تــــســـديــــد فــــديـــة
يعاقب الجاني بالسجن اIؤبد أيضا".

اIــادة اIــادة 30 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1386 اIــوافق 8  يـــونــيــو ســنــة  1966 واIــذكــور

أعلاهs �ادة  295 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIادة  295 مكرر:  تطـــبق أحكـام اIـــادة 60 مـكــرر
عـلى الجرائم اIـنصـوص عـليهــــا فـي الـمــــواد 291  و 292

و 293 و 293 مكرر من هذا القسم". 

اIـادة اIـادة 31 : : يعـدل عـنوان الـقـسم الخـــامس من الـفصل
الأول من الـــبــاب الـــثــانـي من الــكـــتــاب الـــثــالـث من الجــزء
الــثـاني مـن الأمـر رقم 66 - 156 اIـؤرخ  في 18 صــفـر عـام
1386 اIــوافــق  8 يــــونـــــيـــو ســـــنــة 1966 واIـــذكــور أعــلاه

كما يأتي :
"القسم الخامس"القسم الخامس

الاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حياتهمالاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حياتهم
الخاصة وإفشاء الأسرار"الخاصة وإفشاء الأسرار"

اIــــادة اIــــادة 32 : : تــــعـــــدل وتــــتـــــمم اIـــــادتــــان  298 و 299 من
الأمر رقم 66 - 156 اIؤرخ في 18 صفر عام 1386 اIوافـق
8 يونـيـو سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرران كما يأتي :

"اIـادة 298 : يــعـاقـب عـلى الــقـذف اIــوجه إلى الأفـراد
بالحـبس من شـهرين (2) إلى سـتة (6) أشهـر وبغـرامة من

.Xالعقوبت X25.000 دج إلى  50.000 دج أو بإحدى هات 

اIــادة اIــادة 26 : : يـــتــمـم الأمـــر رقـــم 66 - 156 اIــــؤرخ في
18 صــــفــــــر عــــــام 1386 اIــــوافــق 8  يــــونــــيــــــو ســــــنــــة1966

واIذكــور أعـلاهs �ـادة 253 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIـادة 253 مـكـرر: يـكـون الـشـخص اIـعـنـوي مـسـؤولا
جــزائـيــا عن الجــرائم المحــددة في هــذا الـفــصلs وذلك طــبــقـا
لــلــشـروط اIــنــصـوص عــلـيــهــا في اIـادة  51 مــكــرر من هـذا

القانون.

تـطـبق عـلى الشـخص اIـعـنوي الـعـقـوبات اIـنـصوص
علـيها في اIادة 18 مكررs وعنـد الاقتضاءs تلك اIنصوص

عليها في اIادة  18 مكرر2 من هذا القانون.

ويــتـــعـــرض أيــضـــا لـــواحــدة أو أكـــثـــر من الـــعــقـــوبــات
التكميلية اIنصوص عليها في اIادة  18 مكرر".

اIــادة اIــادة 27 : : تــعـــدل اIــادتــان 264 و 266 من الأمـــر رقم
 66 - 156 اIـؤرخ في 18 صـفـر عام 1386 اIـوافق 8 يـونـيو

سنة  1966واIذكور أعلاهs وتحرران كما يأتي :

"اIـادة 264 : كـل من أحــدث عــمــدا جــروحــا لــلــغــيـر أو
ضــــربـه أو ارتــــكـب أي عــــمل آخـــــر من أعـــــمــــال الـــــعــــنف أو
الـــتـــعــــديs يـــعـــاقـب بـــالحـــبـس من ســـنـــة (1) الـى خـــمس (5)
ســـــنــــوات وبــــغـــــرامــــة من 100.000 دج إلى 500.000 دجs إذا
نـتج عن هــذه الأنـواع من الــعـنف مــرض أو عـجــز كـلي عن

العمل Iدة تزيد عن خمسة عشر (15) يوما.

ويجوز علاوة عـلى ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق
الـواردة في اIـادة  14 من هــذا الـقـانــون من سـنـة (1) عـلى

الأقل إلى خمس (5) سنوات على الأكثر.

( ... الباقي بدون تغيير... ).

اIــــادة 266 : إذا وقــع الجــــــرح أو الــــضــــرب أو غــــيـــــر
ذلك مـن أعـمــال الـعنــف أو الاعـتداءات الأخـرى مع سبق
الإصـــــرار أو الـــتــرصـــد أو مع حـــمل أســـلـــحــة ولـم يــؤد إلى
مرض أو عـجـز كـلي عن الـعـمل Iـدة تـتـجـاوز خـمـسـة عـشر
(15) يومـاs فيـعـاقب الجاني بـالحـبس من سنـتX ( 2)  إلى
عـــــــشــــــر ( 10) ســــــنـــــــوات وبـــــــغـــــــرامـــــــة من 200.000 دج إلـى

1.000.000 دج.

و�ـــكن مـــصـــادرة الأشـــيـــاء الـــتـي اســـتـــعـــمـــلت أو قـــد
تسـتـعمـل لتـنـفيـذ الجـر�ـة مع مراعـاة حـقـوق الغـيـر حسن

النية".

اIـادة اIـادة 28 : : يــتـمـم الأمـر رقم 66 - 156 اIـؤرخ في  18
صــفــر عــام 1386 اIــوافق 8  يـــونــيــو ســنــة  1966 واIــذكــور

أعلاهs �ادة 276 مكرر تحرر كما يأتي :
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يـعاقب على الـشروع في ارتكـاب الجنحـة اIنصوص
عـلـيــهـا في هـذه اIـادة بــالـعـقـوبــات ذاتـهـا اIـقــررة لـلـجـر�ـة

التامة.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.

اIـادة  303 مـكـرر2 : يـجـــوز لــلـمــحـكـمــــة أن تحـظــــر
عـــلـــى المحـــــكـــوم عـــلـــيـــه من أجـــل الجـــرائـــم اIـــنـــصـــــوص
علـيهــا فـي اIادتX 303 مكرر و 303 مكررs1 ¤ارسة حق
أو أكـثـر من الحـقـوق اIـنـصـوص عـلـيـها فـي اIادة 9 مـكرر1
Iـــدة لا تــتــجــاوز خــمس  (5) ســـنــواتs كــمــا يـــجــوز لــهــا أن
تــأمــر بـنــشــر حــكم الإدانــة طــبــقــا لــلـكــيــفــيــات اIــبــيـنــة في

اIادة 18 من هذا القانون.
ويــــتـــــعـــــX دائــــمـــــا الحـــــكم �ـــــصـــــادرة الأشـــــيــــاء الـــــتي

استعملت لارتكاب الجر�ة.

اIادة 303 مـكرر3 : يـكون الـشخص اIـعـنوي مـسؤولا
جزائيـا عن الجرائم المحـددة في الأقسام  3 و 4 و 5 من هذا
الـــفـــصلs وذلك طـــبـــقـــا لـــلـــشـــروط اIـــنـــصـــوص عــلـــيـــهـــا في

اIادة 51 مكرر.

وتــطـــبق عــلـى الــشــخص اIـــعــنــوي عـــقــوبــة الـــغــرامـــة
حــســب الــكــيـــفــيــــات اIـــنــصــــوص عـــلــيـــهــــا فــي اIــــادة 18

مكــررs  وفي اIادة  18 مكرر 2 عند الاقتضاء.

ويــتــعــرض أيــضــا لــواحـــدة أو أكــثــر من الــعــقــوبــــات
التكميليــة اIنصوص عليها في اIادة 18 مكرر".

اIـادة اIـادة 35 : : يــتـمـم الأمـر رقم 66 - 156 اIـؤرخ  في 18
صــفــر عــام 1386 اIــوافق  8 يـــونــيــو ســنــة  1966 واIــذكــور

أعلاهs �ادة  320 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIــادة 320 مـــكــرر:  تـــطـــبق أحـــكـــام اIـــادة 60 مـــكـــرر
عـــــلـى الجــــرائـــــم اIــــنــــصــــــوص عــــلـــــيــــهـــــــا فــي اIـــــواد 314
(الـــفـــقـــرتــــان 3 و 4) و 315  (الـــفـــقــرات  3 و 4 و 5 ) و 316
(الـــــفـــــقـــــرة 4) و 317 (الـــــفـــــقـــــرتــــان  4 و 5)  و 318 من هـــــذا

القسم".

اIـــــادة اIـــــادة  36 : : تــــــعــــــدل و تــــــتــــــمم اIــــــادة 321 من الأمـــــــر
رقــم 66 - 156 اIــــؤرخ في 18 صــــفـــــر عــــام 1386 اIــــوافق8

يونيو سنة  1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 321 : يـعـاقب بــالـسـجـن اIـؤقت من خـمس (5)
سنـوات إلى عـشر (10) سنـوات وبغـرامة من 500.000 دج
sأو أخــــفــــاه sكل مـن نــــقل عـــــمــــدا طــــفـلا sإلى  1.000.000 دج
أواستـبـدل طفـلا آخر بـه أو قـدمــه عـلـى أنـه ولــد لإمــرأة
لم تضـعs  وذلـك في ظروف من شـأنها أن يتـعذر التحقق

من شخصيته.

ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
(..... الباقي بدون تغيير ........).

اIــادة 299 : يــعـــاقب عـــلى الـــسب اIــوجـه إلى فــرد أو
عـــدة أفـــراد بــــالحـــبس مـن شـــهـــر(1)  إلـى ثلاثـــة ( 3) أشـــهـــر

وبغرامة من  10.000 دج  إلى 25.000 دج.

ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية".

اIــادة اIــادة 33 : : تـــعـــدل اIــادة 303 من الأمــر رقم 66 - 156
اIـــؤرخ في 18 صـــفـــر عـــام 1386 اIــوافق 8 يـــونـــيـــو ســــنـــة

 1966 واIذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :

"اIــــــادة 303 : كـل مـن يـــــــفـض أو يـــــــتـــــــلـف رســـــــائل أو
مـراسلات مــوجـهـة إلى الـغـيـر وذلـك بـسـوء نـيـة وفي غـيـر
الحـالات اIــنـصــوص عـلــيـهــا في اIـادة 137 يـعــاقب بـالحـبس
من شـهر (1)  إلى سـنة (1)  وبـغرامة من  25.000 دج إلــى

 100.000 دج أو بإحدى هاتX العقوبتX فقط".  

اIــادة اIــادة 34 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 8  يــونـــيــو ســـنــة 1966 واIـــذكــور
أعلاهs �ـــــواد  303 مـــــكــــرر و 303 مـــــكــــرر1 و 303 مـــــكـــــرر2

و303 مكــرر 3  تحرر كما يأتي :

"اIــادة 303 مـــكــرر : يـــعـــاقب بـــالحـــبس مـن ســـتــة ( 6)
أشـــهـــر إلى ثلاث ( 3) ســـنـــوات وبـــغـــرامـــة مــن 50.000 دج
إلــى  300.000 دجs كـل من تــعـمــد اIــســاس بـحــرمــة الحــيـاة

الخاصة للأشخاصs بأية تقنية كانت وذلك :
1 - بالـتقـاط أو تسـجيل أو نـقل مكـاIات أو أحاديث

sبغير إذن صاحبها أو رضاه sخاصة أو سرية
2 - بالـتقـاط أو تـسجـيل أو نقـل صورة لـشخص في

مكان خاصs بغير إذن صاحبها أو رضاه.
يـعاقب على الـشروع في ارتكـاب الجنحـة اIنصوص
عـلـيــهـا في هـذه اIـادة بــالـعـقـوبــات ذاتـهـا اIـقــررة لـلـجـر�ـة

التامة.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.

اIـادة  303 مـكـرر1 : يـعـاقب بــالـعــقـوبـات اIــنـصـوص
عـلـيـهـا في اIـادة الـسـابـقـة كل من احـتـفظ أو وضع أوسـمح
بـأن تــوضع في مـتــنـاول الجــمـهــور أو الـغــيـرs أو اســتـخـدم
بــأيـة وســيـلــة كــانتs الـتــسـجــيلات أو الــصـور أو الــوثـائق
اIـتـحــصل عـلـيـهـا بـواسـطـة أحــد الأفـعـال اIـنـصـوص عـلـيـهـا

في اIادة  303 مكرر من هذا القانون.
عـنـدما تـرتكب الجـنـحة اIـنـصوص عـليـهـا في الفـقرة
الـــســابــقــة عن طــريق الــصـــحــافــةs تــطــبق الأحــكــام الخــاصــة
اIــنــصــوص عــلــيـــهــا في الــقــوانــX ذات الـــعلاقــةs لــتــحــديــد

.XسؤولIالأشخاص ا
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3 - أحد الوالـدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحد
أو أكثر منهم أو يـعرض أمنهم أو خلقـهم لخطر جسيم بأن
يـسـيء مـعـامـلـتـهم أو يـكـون مـثلا سـيـئـا لـهم للاعـتـيـاد عـلى
الســـكـــر أو ســوء السـلـوكs أو بـــأن يهـــمل رعـايـــتهمs أو
لا يـقوم بـالإشـراف الـضـروري علـيـهمs وذلك سـواء كـان قد
قــــضي بــــإســــقــــاط ســـلــــطــــته الأبــــويــــة عــــلــــيــــهم أو لم يــــقض

بإسقاطها.
وفـي الحـــــالـــــتــــX 1 و 2  مـن هـــــــذه اIـــــــادة لا تــــــــتـــــــخـــــــذ

إجراءات اIتابعة إلا بناء على شكوى الزوج اIتروك.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.

اIـادة 331 : يـعـاقب بـالحـبس من سـتـة (6) أشـهـر إلى
ثلاث (3) سـنـوات وبـغـرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج
كل مـن امـــتـــنع عـــمـــداs وIـــدة تـــتــجـــاوز الـــشـــهـــرين (2) عن
تـقد© اIبـالغ اIقررة قـضاء لإعالـة أسرتهs وعن أداء كامل
قــــيـــمــــة الـــنــــفـــقــــة اIــــقـــررة عــــلـــيـه إلى زوجـه أو أصـــوله أو
فــروعهs وذلك رغم صــدور حـكم ضــده بـإلـزامـه بـدفع نــفـقـة

إليهم.
sويفـترض أن عـدم الدفع عـمـدي ما لم يـثبت الـعكس
ولا يـــعــتـــبــر الإعـــســار الــنـــاتـج عــن الاعـــتــيــــاد عـــلى ســــوء
الـسلــوك أو الـكسل أو السـكر عذرا مقـبولا من اIدين في

أية حالة من الأحوال.
دون الإخلال بـــتـــطــبـــيق أحـــكـــام اIــواد 37 و 40 و 329
من قـانـون الإجراءات الجـزائـيةs تـخـتص أيضـا بـالحكم في
الجــنح اIــذكــورة في هـــذه اIــادةs مــحــكــمــة مــوطن أو مــحل
إقــــامـــة الــــشـــخـص اIـــقــــرر له قـــبـض الـــنــــفـــقــــة أو اIـــنــــتـــفع

باIعونة.
ويضع صفح الضحـية بعد دفع اIبالغ اIستحقة حدا

للمتابعة الجزائية ".

اIــادة اIــادة 39 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1386 اIــوافق 8  يـــونــيــو ســنــة  1966 واIــذكــور
أعـــلاهs �ـــــادتــX 341 مـــكـــــرر 1 و 349 مــــكـــــرر تحـــــرران

كما يأتي : 
"اIـادة 341 مـكـرر1 :  تـطـبق أحــكـام اIــادة 60 مـــكـرر
عـــلى الجــرائــم اIــنــصـــوص عـلــيــهــــا فـي اIـــواد 334 و 335

و336 و 337 و 337 مكرر من هذا القسم.
اIادة  349 مـكرر:  تطـبق أحكـام اIادة 60 مـكرر على
الجـرائـم اIـنـصـوص عـلـيـهـا في اIـادتـX 342 و 344 من هـذا

القسـم".
40 : : تــــــعــــــــدل وتــــــتــــــمم اIــــــــادة 350 من الأمــــــر اIـــــادة اIـــــادة 
رقــم 66 - 156 اIــــؤرخ في 18 صــــفـــــر عــــام 1386 اIــــوافق8

يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

وإذا لم يــــثــــبت أن الـــــطــــفل قــــد ولــــد حــــيــــاs فــــتــــكــــون
الـــعــقـــوبـــة الحـــبس من ســـنــة ( 1) إلى خــمس ( 5) ســـنــوات

وغرامة من  100.000 دج إلى 500.000 دج .
وإذا ثــــبت أن الـــطــــفـــل لـم يـــولــــــد حــــيـــــاs فــــيــــعـــاقب
بالحـــبس من شـــهـر (1) إلــى شـهــريـن (2) وبـغــرامة من

10.000 دج إلى 20.000 دج.

غـيــر أنه إذا قـدم فــعلا الـولــد عـلى أنه ولــد لإمـرأة لم
sبــعـد تـســلـيم اخــتـيـاري أو إهــمـال من والـديه sتــضع حـملا
فــيــعـــاقب بــالحــبـس من ســنــة (1) إلى خــمس ( 5) ســنــوات

وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. 
يــــكــــون الــــشـــخـص اIـــعــــنـــوي مــــســـــؤولا جـــزائــــيـــا عن
الجـر�ـة المحددة في الـفـقــرات أعلاهs وذلك طـبـقا لـلـشروط

اIنصـوص عليها في اIادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطـبق على الشـخص اIعـنوي عقـوبة الغـرامة حسب
sـادتيــن  18 مـكــررIـنـصــوص عـلـيهـا فــي اIالكـيـفيــــات ا

وفي اIادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء.
ويــتـــعـــرض أيــضـــا لـــواحــدة أو أكـــثـــر من الـــعــقـــوبــات

التكميلية اIنصوص عليها في اIادة 18 مكرر ".

اIــادةاIــادة 37 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 8  يــونـــيــو ســـنــة 1966 واIـــذكــور

أعلاهs �ادة  329 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIـــــادة 329 مــــــكــــــرر: لا �ــــــكـن مــــــبــــــاشــــــرة الــــــدعــــــوى
الــعـمــومـيــة الـرامــيـة إلى تــطـبــيق اIـادة 328 إلا بــنـاء عـلى

شكوى الضحية.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية".

اIادةاIادة 38 : : تـعـدل وتتـمم اIـادتان 330 و 331 من الأمر
رقم 66 - 156 اIـــــؤرخ في 18 صــــفـــــر عــــام 1386 اIـــــوافق 8

يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرران كما يأتي :

"اIــادة 330 : يــعـــاقب بـــالحــبـس من شـــهــرين ( 2) إلى
سنة ( 1) وبغرامة من  25.000  دج إلى 100.000 دج :

1 - أحــــد الـــوالــــدين الــــذي يـــتــــرك مـــقــــر أســــرته Iـــدة
تتـجاوز شهرين ( 2) ويـتخـلى عن كافة الـتزامـاته الأدبية
أو اIـــاديــة اIــتــرتـــبــة عــلى الـــســلــطــة الأبـــويــة أو الــوصــايــة
الـــقــانـــونــيـــةs وذلك بـــغـــيــر ســـبب جـــدي.  ولا تــنـــقـــطع مــدة
الـــشـــهــرين ( 2) إلا بــالـــعـــودة إلى مـــقـــر الأســـرة عـــلى وضع
يـنـبئ عـن الـرغـبـة في اســتـئـنـاف الحـيــاة الـعـائـلــيـة بـصـفـة

sنهائية
2 - الزوج الذي يتـخلى عمدا وIدة تـتجاوز شهرين
( 2) عن زوجــته مع عــلـمـه بـأنــهــا حـامل وذلـك لـغــيــر سـبب

sجدي
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"اIـادة 351 مــكــرر : تــكــون عــقــوبــة الــســرقـة الــســجن
اIؤبد :

1 - إذا ارتـــكــــبت أثـــنــــاء حـــريق أو بـــعــــد انـــفـــجـــار أو
انـهــيـار أو زلـزال أو فـيـضــــان أو غــرق أو تـمـرد أو فـتـنـة

sأو أي اضطــراب آخر
Xــــعــــدة لــــتــــأمـــI2 - إذا وقــــعت عــــلـى أحــــد الأشــــيــــاء ا
سلامـــــة أيــــة وســـــيــــلـــــة من وســـــائـل الــــنـــــقل الـــــعــــمـــــومي أو

الخصوصي".

44 : :  تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــــمم اIــــــادة 352 من الأمــــــر اIـــــادة اIـــــادة 
رقــم 66 - 156 اIــــؤرخ في 18 صــــفـــــر عــــام 1386 اIــــوافق8

يونيو سنة  1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIــــــــادة 352 : يــــــــعــــــــاقـب بــــــــالحــــــــبــس مـن خــــــــمـس (5)
سنـوات إلـى عشر(10)  سنوات وبغرامة من 500.000 دج
إلـى 1.000.000 دجs كــل مـــن ارتــــــــكــــب الـــــــــســــــــرقــــــــــــة فـي
الـــطــــــرق الــعــمــــومـــيــــة أو في اIــركــــبـــات اIــســتــعــمــلــــة
لـــنــــقــل اIـــســـــافـــريــن أو اIــــراسلات أو الأمـــتـــعــــة أو في
داخل نــــطــــاق الــــســــكـك الحــــديــــديــــة والمحــــطــــــات واIــــوانـــئ

واIطـــارات وأرصـفــة الشحــن أو التفريغ. 

ويــجـوز أيــضــا أن يــحـكم عــلى الجــاني بــالحــرمـان من
حـق أو أكــــثـــــر من الحـــــقـــــوق الــــواردة فـي اIــــادة 9 مـــــكــــرر1
وبـاIـنع من الإقـامـة طـبـقـا لـلـشـروط اIـنـصـوص عـليـهـا في

اIادتX 12 و 13 من هذا القانون.
يـعاقب على الـشروع في ارتكـاب الجنحـة اIنصوص
عــلــيــهــا في الــفــقــرة الــســابــقــة بــالــعــقــوبــات ذاتــهــا اIــقــررة

للجر�ة التامة".

اIــادة اIــادة 45 :  : تـــعـــدل اIــادة 353 من الأمــر رقم 66 - 156
اIــــؤرخ في 18 صــفـــر عــام 1386 اIــوافق 8  يــونـــيــو ســـنــة

 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي : 

"اIـادة 353 : يـعـاقب بـالـسـجن اIـؤقت مـن عـشر (10)
سنـوات إلى عشرين(20) سنـة وبغرامة من 1.000.000 دج
إلى 2.000.000 دجs كل مـن ارتـــــكب الـــــســـــرقــــة مـع تـــــوافــــر

ظرفX على الأقل من الظروف الآتية :

........... ( الباقي بدون تغيير) ...........". 

46 : : تــــــعــــــدل وتــــــــتــــــمم اIــــــــادة 354 من الأمــــــر اIـــــادة اIـــــادة 
رقــم 66 - 156 اIــــؤرخ في 18 صــــفـــــر عــــام 1386 اIــــوافق8

يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي : 

"اIادة 354 : يـعـاقب بـالحبـس من خمس ( 5) سـنوات
إلى عـــشــر ( 10) ســـنـــوات وبـــغـــرامـــة من 500.000 دج  إلى
1.000.000 دجs كل من ارتـــكب الـــســـرقـــة مع تـــوافـــر ظــرف

من الظروف الآتية :

ّاIادة 350  : كل من اختلس شـيئا غير ¤لوك له يعد
ســـارقـــا ويــــعـــاقب بــــالحـــبس مـن ســـنـــة (1) إلـى خـــمس ( 5)

سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى500.000 دج.

وتـطــبق نــفس الـعــقـوبـة عــلى اخــتلاس اIـيــاه والـغـاز
والكهرباء.

يـــــــجـــــــوز أن يــــــحـــــــكم عـــــــلـى الجــــــانـي عـلاوة عــــــلـى ذلك
بـالحرمـان من حق أو أكثـر من الحـقوق الـواردة في اIادة9
مـكـرر I 1ــدة ســنـة  (1) عــلى الأقــل وخـمــس (5) سـنـــوات
عــــلى الأكـــثـــــرs وبــــاIـــنــع مـن الإقـــامـــة طـــبــــقـــا لـــلـــشــــــروط

اIنصــوص عليها فــي اIادتX 12 و13 من هذا القانون.
ويـعـاقب عـلى الـشـروع في هـذه الجـنـحـة بـالـعـقـوبات

ذاتها اIقررة للجر�ة التامة".

اIــادة اIــادة 41 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 8 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واIـــذكــور

أعلاهs �ادة  350 مكرر تحرر كما يأتي : 

"اIــــــادة 350  مــــــكــــــرر:  إذا ارتــــــكـــــــبـت الــــــســــــرقـــــــة مع
اسـتعـمال الـعنف أو الـتهـديد أو إذا سـهل ارتكـابهـا ضعف
الـــضـــحــيـــة الـــنــاتج عـن ســنـــهـــا أو مــرضـــهـــا أو إعــاقـــتـــهــا أو
عـجـزهـا الـبـدني أو الذهـني أو بـسـبب حـالـة الحـمل ســواء
sكــانت هــذه الــظــــروف ظــاهــــرة أو مــعــلــومــة لــدى الــفــاعل
تــكــون الــعـقــوبــة الحــبس من ســنــتـX (2)  إلــى عــشــر (10)

سـنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.
يـــــــجـــــــوز أن يــــــحـــــــكم عـــــــلـى الجــــــانـي عـلاوة عــــــلـى ذلك
بـالحرمـان من حق أو أكثـر من الحـقوق الـواردة في اIادة9
مــكــرر I 1ــدة ســنــة  (1)  عــلـى الأقلs وخــمس (5) ســنــــوات
عـــلــى الأكـــثـــر وبــاIـــنـــع مـن الإقــامـــــة طـــبـــــقــا لـــلـــشــــروط

اIنصـوص عليهـا في اIادتX  12 و13 من هذا القانون.

يـعاقب على الـشروع في ارتكـاب الجنحـة اIنصوص
عــلــيــهــا في الــفــقــرة الــســابــقــة بــالــعــقــوبــات ذاتــهــا اIــقــررة

للجر�ة التامة".

اIــادة اIــادة 42 :  : تـــعـــدل اIــادة 351 من الأمــر رقم 66 - 156
اIــؤرخ في 18 صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 8 يــونـــيـــــو ســــنــة

 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIــادة 351 : يـــعــاقـب مـــرتــكـــبـــو الـــســـرقـــة بـــالــســـجن
اIؤبـــد إذا كـانوا يـحمـلـــون أو يحـــمل أحد مـنـهــم أسلـحة
ظـاهـــرة أو مــخـبــأة حـتى ولـو وقــعت الـســرقـة من شـخص

واحد ولم يتوافر أي ظرف مشدد آخر.
(... الباقي بدون تغيير...)".

اIـادة اIـادة  43 : : يــتـمـم الأمـر رقم 66 - 156 اIـؤرخ في 18
صفر عام 1386 اIوافق 8 يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاه

�ادة  351 مكرر تحرر كما يأتي :
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يـــتـــعـــرض أيـــضــــا لـــواحـــدة أو أكـــثـــر مـن الـــعـــقـــوبـــات
التكميلية اIنصوص عليها في اIادة 18 مكرر".

اIــادة اIــادة 50 : : يــعــدل عــنــوان الــقــسـم الــرابع من الــفــصل
الثالث من الباب الثانيs ويحرر كما يأتي :

"القسم الرابع "القسم الرابع 
التفليس"التفليس"

اIــــادة اIــــادة 51 :  : تــــعــــدل و تـــتــــمـم اIـــــادتــــان 383 و 384 من
الأمـــــــر رقـم 66 - 156 اIـــــــؤرخ فــي 18 صـــــفــــــر عـــــام 1386
اIــوافق 8  يــونــيــو ســنـة  1966 واIــذكــور أعلاهs وتحــرران

كما يأتي :

"اIــادة 383 : كل من ثــــبـــتت مـــســــؤولـــيـــتـه لارتـــكـــابه
جر�ة التفـليس في الحالات اIنصوص عـليها في القانون

التجاري يعاقب :
- عن الـــتــفـلــيس بـالـــتــقـصـيــر بـالحـبـس من شـهـرين
(2)  إلى ســــــنـــــتـــــX ( 2) وبـــــــــغــــــــرامــــــــة من  25.000 دج  إلـى

s200.000 دج 

- عـن الــتــفــلـــيس بــالــتــدلــيس بــالحــبس من ســنــة (1)
إلى خـــــمس (5) ســــنـــــوات وبـــــغــــرامـــــة من 100.000 دج إلى

500.000 دج.

ويــجـــوز عـلاوة عـلـى ذلك أن يـقــضـى عــلـى اIـفـلــس
بـــالـــتـــدلـــيــس بـــالحــــرمـــان من حــق أو أكـــثــــر مـن الحـــقــوق
الـــواردة في اIـادة 9 مـكـرر 1 مـن هـذا الــقـانــون Iـدة ســنـة

(1) على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر.

اIــــادة 384 : يـــــعــــاقــب الــــشــــــركــــــاء في الــــتـــــفــــلــــيــس
بالتقصير  والـتفلـيـس بالتدليـس بـالعقوبات اIنصوص
عـلـيـهـــا في اIـادة 383 من هـذا الـقانـونs حـتى ولـو لم تـكن

لهم صفة التاجر".
اIـادة اIـادة 52 : : تـعـدل وتتـمم اIـادتـان 389 مـكـرر 1  و389
مــــكـــــرر 2 من الأمــــــر رقم 66 - 156 اIــــؤرخ في 18 صــــفـــــر
عــــام 1386 اIــوافـق 8 يــونـــيــو ســـنــة 1966 واIـــذكــور أعلاه

وتحرران كما يأتي :
"اIــادة 389 مــكــرر1 : يــعــاقـب كل من قــام بــتـــبــيــيض
الأمـوال بــالحـبـس من خـمس ( 5) سـنــوات إلى عــشـر ( 10)

سنـوات وبغـرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج.
تطـبق أحكام اIادة 60 مكرر عـلى الجر�ة اIـنصوص

عليها في هذه اIادة.
اIــادة  389 مــكــرر2 : يــعــاقب كل مـن يــرتــكب جــر�ــة
تـــبــيـــيض الأمـــوال عـــلى ســبـــيل الاعـــتـــيــاد أو بـــاســـتــعـــمــال
الـــتـــســهـــيـلات الـــتي �ـــنـــحـــهــا نـــشـــاط مـــهـــني أو فـي إطــار

s1 - إذا ارتكبت السرقة ليلا
sأو أكثر X2 - إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخص
3 - إذا ارتـــكـــبت الـــســـرقـــــة بـــواســـطــــة الـــتـــســـلـق أو
الــكـــســـر مـن الخـــارج أو الــداخل أو عــن طــــريق مـــداخـــل
تحــت الأرض أو بـاسـتـعـمـال مـفـاتـيـح مـصـطـنـعـة أو بـكـسـر
الأخـــتــــامs حـــتى ولـــو وقــــعت في مــــبـــنى غــــيـــر مـــســــتـــعـــمل

للسكنى.
كـمـا يـجـوز أن يـحــكم عـلى الجـاني بـالحـرمـان من حق
أو أكـثـر من الحـقـوق اIـنـصـوص عـلـيـها فـي اIادة 9 مـكرر1
مـن هــذا الـــقـــانـــون وبــاIـــنع مـن الإقــامـــة طـــبـــقــا لـــلـــشــروط

اIنصوص عليها في اIادتX  12 و13 من هذا القانون.
يـعاقب على الـشروع في ارتكـاب الجنحـة اIنصوص
عـلـيــهـا في هـذه اIـادة بــالـعـقـوبــات ذاتـهـا اIـقــررة لـلـجـر�ـة

التامة".
اIــادة اIــادة 47 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صفر عام 1386 اIوافق 8 يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاه

�ادة  371 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIــادة 371 مـــكــرر :  تــطـــبـق أحـــكــام اIــادة 60 مـــكــرر
عـلى الجـرائـم اIـنـصــوص عـلـيــهـا في اIـواد 350  مـكـرر إلى

 354و370 من هذا القسم".

اIـادة اIـادة 48 : : يــتـمم الأمـــر رقم 66 - 156 اIـؤرخ في 18
صــفـــر عــام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة  1966 واIـذكـــور

أعـلاهs �ادة 375 مكرر  تحرر كما يأتي :
"اIــادة 375 مـــكـــرر : دون الإخلال بـــتــــطـــبـــيـق أحـــكـــام
sــــواد 37 و40  و 329 من قـــــانــــون الإجــــراءات الجـــــزائــــيــــةIا
تـخـتص أيـضـا مـحـكـمـة مــكـان الـوفـاء بـالـشـيك أو مـحـكـمـة
مـكان إقـامــة اIسـتـفـيـــد من الـشـيـك بالـبـحــث واIتـابـعـة
والــتـــحــقــيــق والحــكـــم في الجــرائم اIــنــصـــوص عــلــيــهــا في

اIادتX 16 مكرر 3 و 374 من هذا القانون".

49 : : يـــتـــمـم الأمــــر رقـم 66 - 156 اIـــــؤرخ فـي اIــادة اIــادة 
18 صــــفــــــر عـــــام 1386 اIـــــوافـق 8  يـــــونــــيـــــــو ســـــــنــــة1966 

واIذكــور أعــلاهs �ادة 382 مكرر1 تحرر كما يأتي :

"اIــــادة 382 مــــكـــــرر1 : �ــــكن أن يــــكــــــون الــــشــــخــص
اIــعــنـــوي مــســــؤولا جــزائــيـــا عـن الجــرائـم اIـــحـــددة فـي
الأقـسـام  1 و 2 و3  من هـذا الفـصلs وذلك طـبقـا للـشروط

اIنصوص عليها في اIادة 51 مكرر.
تطبق على الشـخص اIعنوي عقوبة الغرامةs حسب
الــكــيــفــيــات اIــنــصــوص عــلــيــهــا في اIــادة 18 مــكــررs  وفي

اIادة  18 مكرر 2  عند الاقتضاء.
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اIؤبدs وإذا نتج عن هـذه الجر�ة جروح أو عاهة مستد�ة
للـغـيرs فـإن العـقـوبة تـكون الـسـجن اIؤقت من عـشر( 10)
سنــوات إلى عشـرين (20) سنــة وغرامة من 1.000.000 دج

إلى 2.000.000 دج.

اIــــادة 408 : كل مـن وضع شــــيـــئــــا في طــــريق أو ¤ـــر
عـمـومـي من شـأنه أن يـعـوق سـيــر اIـركـبـاتs أو اسـتـعـمل
أية وسيـلة لعـرقلـة سيرهـا وكان ذلك بـقصد الـتسبب في
ارتــــكــــاب حــــادث أو عــــرقــــلــــة اIــــرور أو إعــــاقــــتـهs يــــعــــاقب
بــالـــســجن اIــؤقـت من خــمس (5) ســنـــوات إلى عــشــر (10)

سنوات وبغـرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.

وإذا نـتـج عن الجـر�ــة اIـنــصـوص عــلـيـهــا في الــفـقـرة
الــســـابــقــة إزهــاق روح إنــســـانs يــعــاقب الجــانـي بــالــســجن
اIؤبدs وإذا نتج عن هـذه الجر�ة جروح أو عاهة مستد�ة
للـغـيرs فـإن العـقـوبة تـكون الـسـجن اIؤقت من عـشر( 10)
سنــوات إلى عشـرين (20) سنــة وغرامة من 1.000.000 دج

إلى 2.000.000 دج.

اIادة  417 مـكرر:  يـعاقـب  بالإعـدام كل من استـعمل
العنف أو التهـديد من أجل التحكم في طائرة على متنها

ركاب أو السيطرة عليها.
وتـــكــون الـــعـــقــوبـــة الــســـجن اIـــؤقت من عـــشــر  ( 10)
ســنــوات إلى عــشــرين ( 20) ســنــة وغــرامــة من 1.000.000 
دج إلى  2.000.000 دجs إذا ارتــكــبت الأفــعــال اIــذكـورة في

الفقرة السابقة على وسيلة للنقل البحري أو البري".

اIــادة اIــادة 54 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اIــوافق  8  يــونــيــو ســنـة  1966 واIــذكــور
أعـــلاهs �ــــادتـX 417 مـــكـــرر 1 و 417 مـــــكـــرر 2  تحــــرران

كما يأتي :
"اIـادة  417 مـكرر1 : يعـاقـب بالـسـجن اIـؤبـد كل من
تعمـد تقد© مـعلومـات خاطئـة يعلم أنـها قد تـعرض سلامة

طائرة في الجو أو باخرة للخطر.

اIــادة  417 مــكــرر2 :  تـــطــبق أحــكــام اIــادة 60 مــكــرر
عـلى الجـرائم اIـنـصـوص عـلـيـها فـي اIـواد 395 و 396 و396
مـــــكـــــرر و 399 و 400 و 401 و 402 و403 و 406 و408 و411

و 417 مكرر و 417 مكرر1 من هذا القسم".

اIــادة اIــادة 55 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1386 اIــوافق 8  يـــونــيــو ســنــة  1966 واIــذكــور

أعلاهs �ادة  417  مكرر 3  تحرر كما يأتي :

"اIادة 417 مكرر3 : يكون الـشخص اIعنوي مسؤولا
جـزائيـا عن الجـرائم المحـددة في الأقـسام  4 و 5 و 6 و 8 من
هـذا الـفـصلs وذلك حـسب الـشـروط اIـنـصــوص عـلـيهـا في

اIادة 51  مكرر من هذا القانون. 

جــمــاعــة إجــرامــيــةs بــالحــبس من عــشــر (10)  ســنــوات إلى
عــــــشــــــرين ( 20) ســــــنــــــة وبـــــغــــــرامــــــة من 4.000.000 دج إلى

8.000.000 دج.

تطـبق أحكام اIادة 60 مكرر عـلى الجر�ة اIـنصوص
عليها في هذه اIادة".

اIـــــادة اIـــــادة 53 : : تـــــعــــــدل اIــــــواد 395 و 396 مــــــكــــرر و 402
و403 و 406 و 408 و417 مــــــكــــــرر مـن الأمــــــر رقم 66 - 156
اIـؤرخ في 18 صـفـر عام 1386 اIـوافق 8 يـونـيـو سـنة1966

واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي : 

"اIــادة 395 :  يــعــاقب بـــالــســجن اIـــؤبــد كل من وضع
الــــنـــار عــــمـــدا فـي مــــبـــان أو مــــســـاكـن أو غـــرف أو خــــيم أو
أكـــشــاك ولـــو مــتـــنــقـــلــة أو بـــواخـــر أو ســفن أو مـــخــازن أو
sوذلك إذا كـانت مــسـكـونــة أو مـسـتــعـمــلـة لـلــسـكـنى sورش
sوعلى الـعمـوم في أماكن مـسكـونة أو مـستـعمـلة لـلسـكنى

سواء كانت ¤لوكة أو غير ¤لوكة Iرتكب الجناية.

( .... الباقي بدون تغيير....)

اIـادة 396 مـكـرر :  تــطـبق عـقـوبــة الـسـجن اIـؤبـد إذا
كـــانت الجــرائـم اIــذكــورة فـي اIــادتــX 395 و 396  تـــتـــعـــلق
بـأملاك الدولـة أو بـأملاك الجمـاعـات المحلـيـة أو اIؤسـسات

أو الهيئات الخاضعة للقانون العام.

اIــــادة 402 : كـل من وضع عــــمــــدا آلــــة مــــتــــفــــجــــرة في
طـريق عـام أو خـاصs يــعـاقب بـالـســجـن  اIـؤقت من عـشـر
(10) ســـــنـــــوات إلى عـــــشـــــرين ( 20) ســـــنـــــة وبـــــغـــــرامـــــة من

1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.

غــيــر أنه إذا وضــعـت الآلــة بــقــصــد الــقـــتلs فــيــعــتــبــر
إيداعها شروعا في القتلs ويعاقب عليه بهذه الصفة.

اIــــادة 403 : إذا نــــتــــجـت وفــــاة شــــخـص أو أكــــثــــر من
ارتـكـاب الجـرائم اIــنـصـوص عـلــيـهـا في اIـادة s401 يـعـاقب
الجـــاني بـــالإعــدامs وإذا ســـبـــبت الجــر�ـــة جـــروحــا أو عـــاهــة

مستد�ة فتكون العقوبة السجن اIؤبد.

اIـادة 406 : كل من خــرّب أو هــــدم عــمــــدا مــبــــان أو
جـــســورا أو ســــدودا أو خـزاّنــــات أو طــرقـــا أو مــنــشـــآت
مــوانــئ أو مـــنــشــآت صـــنــاعــيـــةs وهــو يــعـــلم أنــهـــا ¤ــلــوكــة
لـــلــــغـــيـــرs وكل مـن تـــســـبب ســـواء فـي انـــفـــجـــار آلـــة أو في
تـخـريب محـرك يـدخل ضـمن منـشـأة صنـاعـيةs وذلك كـلـيا
أو جزئـيا بأيـة وسيلـة كانتs يـعاقب بالـسجن اIؤقت من
خمس ( 5) سنـوات إلى عـشر ( 10) سنـوات وبغـرامـة من

500.000 دج إلى  1.000.000 دج.

وإذا نـتـج عن الجـر�ــة اIـنــصـوص عــلـيـهــا في الــفـقـرة
الــســـابــقــة إزهــاق روح إنــســـانs يــعــاقب الجــانـي بــالــســجن
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"اIــادة 442 : يـــعــاقب بـــالحــبس مـن عــشــرة ( 10) أيــام
عــــلى الأقل إلـى شـــهـــــرين (2) عــــلى الأكــــثـــر وبــــغــــرامـــة من

 8.000 دج إلى  16.000 دج : 

1 - الأشـخــاص وشــركـاؤهـم الـذين يــحــدثـون جــروحـا
أو يعـتدون بـالضرب أو يـرتكـبون أعـمال عـنف أخرىs أو
التـعـدي دون أن ينـشـأ عن ذلك أي مرض أو عـجـز كلي عن
العـمل Iدة تـتجـاوز خمـسة عـشر (15)  يومـا ويشـترط أن

sلا يكون هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل سلاح
2 - كل من تسـبب بـغـير قـصـد في إحـداث جروح أو
إصـابة أو مـرض لا يـترتب عـلـيه عجـز كلـي عن العـمل Iدة
تـتــجـاوز ثلاثـة (3) أشـهـر وكـان ذلك نــاشـئـا عن رعـونـة أو
عــدم احـــتــيــاط أو عـــدم انــتــبـــاه أو إهــمــال أو عـــدم مــراعــاة

sالنظم
3 - كل من حضـر ولادة طـفل ولم يـقـدم عنـهـا الإقرار
اIنصوص عـليه في القانـون في اIواعيد المحددةs وكل من
وجــد طـفلا حــديث الـعــهــد بـالــولادة ولم يـســلـمـه إلى ضـابط
الحـالـة اIـدنيـة كـمـا يـوجب ذلك القـانـون مـا لم يـوافق على
أن يتـكفل به ويقـر بذلك أمــام جـهــة البـلديــة الـتــي عثر
عـــلى الـــطــفـــل فــي دائـــرتــهـــــاs وكل من قـــــدم طــفـــلا تــقــل
ســــنــه عـن ســـبع (7) ســــنــــوات كــــامــــلــــة إلى مــــلــــجــــأ أو إلى
مـؤســسـة خـيــريـة مــتى كـان قــد سـلمّ إلــيه لـرعــايـته أو لأي
سـبـب آخـر مـا لم يـكن غـيـر مـكــلف أو غـيـر مـلـزم بـتـوفـيـر

الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك.
لا �ـكن مبـاشـرة الدعـوى الـعمـومـية في الحـالة 2 من

هذه اIـادةs إلا بناء على شكوى الضحية.
ويـضع صـفح الــضـحـيــة حـدا لـلـمــتـابـعــة الجـزائـيـة عن

الأفعال اIنصوص عليها في الحالتX 1 و2 أعلاه".

اIــادة اIــادة 59 : تـــعـــــدل اIـــادتــان 445 و465 من الأمــر رقم
 66 - 156 اIـؤرخ في 18 صـفـر عام 1386 اIـوافق 8 يـونـيو

سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرران كما يأتي :

"اIــــادة 445 : يــــعــــاقب الـــــعــــائــــد في مــــادة المخــــالــــفــــات
اIنصوص عليها في هذا الباب بالحبس Iدة قد تصل إلى

أربعة (4) أشهر وبغرامة قد تصل  إلى 40.000 دج.

اIــــادة 465 : يـــــعـــــاقب الـــــعـــــائــــد فـي مــــادة المخـــــالـــــفــــات
اIنصوص عليها في هذا الباب �ا يأتي :

1 -  بــــالحــــبس الــــذي قــــد تــــصل مــــدته إلـى شــــهـــر (1)
وبـــغـــرامـــة قـــد تـــصل إلى 24.000 دجs في حـــالـــة الـــعـــود في

sإحدى المخالفات الواردة في الفصل الأول
2 - بـــالحـــبس الــذي قـــد تـــصل مـــدته إلى عـــشــرة (10)
أيــام وبــغــرامــة قـد تــصل إلى  16.000 دجs في حـالــة الــعـود

sفي إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني

تطبق على الشـخص اIعنوي عقوبة الغرامةs حسب
الــكــيــفــيــات اIــنــصــوص عــلــيـهــا فـي اIـادة 18 مــكــررs  وفي

اIادة  18 مكرر 2 عند الاقتضاء.
ويـتــعـرض أيـضـا إلـى واحـدة أو أكـثـر من الــعـقـوبـات

التكميلية اIنصـوص عليـها في اIادة  18مكرر ".

اIـــــادة اIـــــادة  56 : : تــــــعــــــدل اIــــــادتــــــان 430 و 432 من الأمــــــر
رقم 66 - 156 اIـــــؤرخ في 18 صــــفـــــر عــــام 1386 اIـــــوافق 8

يونيو سنة  1966 واIذكور أعلاهs وتحرران كما يأتي :

"اIــــــــادة 430 : تـــــــــرفع مـــــــــدة الحــــــــبـس إلى خـــــــــمس (5)
ســـنــوات والــغــرامــة إلى 500.000 دج إذا كــانت الجــر�ــة أو

الشروع فيها اIنصوص عليهما أعلاه قد ارتكبا :
(  .... الباقي بدون تغيير....).

اIــادة 432 : إذا ألحـــقت اIـــادة الــغـــذائــيـــة أو الـــطــبـــيــة
اIـغـشـوشـة أو الـفـاسـدة بـالـشـخص الـذي تـنـاولـهـاs أو الذي
قــدمت لـهs مــرضــا أو عـــجــزا عن الـــعــملs يـــعــاقب مـــرتــكب
الـغش وكذا الـذي عرض أو وضـع للـبيــع أو بـاع تلك اIادة
وهــو يـعلـم أنهــا مـغـشــوشــة أو فـاسـدة أو سـامـةs بـالحبس
مـن خــــــــمس (5) ســــــــنــــــــوات إلـى عــــــــشــــــــر (10) ســــــــنــــــــــوات

وبغرامــة مــن  500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
ويـــعـــاقـب الجـــنـــاة بــــالـــســـجـن اIـــؤقت مـن عـــشـــر (10)
سنـوات إلى عـشرين (20) سنـة وبغـرامة من 1.000.000 دج
إلى 2.000.000 دجs إذا تـسـبـبت تــلك اIـادة في مـرض غـيـر
قـابـل لـلــشــفــاءs أو في فــقــد اســتـعــمــال عــضــو أو في عــاهـة

مستد�ة.
ويــعـاقـب الجـنــاة بــالــسـجـن اIـؤبــدs إذا تــســبـبـت تـلك

اIادة في موت إنسان".

57 : : يـــتـــمم الأمـــر رقم 66 - 156 اIــــؤرخ في18 اIــادة اIــادة 
صفر عام 1386 اIوافق 8 يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاه

�ادة 435 مكرر تحرر كمايأتي :
"اIــــادة 435 مـــــكــــرر :  يـــــكــــون الـــــشـــــخــص اIـــــعـــــنــــوي
مـسؤولا جزائـيا عن الجرائم اIـعرفة في هـذا البابs وذلك
طـبـقـا لــلـشـروط اIـنـصـوص عــلـيـهـا في اIـادة 51 مـكـرر من

هذا القانون.
تطبق على الشـخص اIعنوي عقوبة الغرامةs حسب
الــكــيــفــيــات اIــنــصــوص عــلــيـهــا فـي اIـادة 18 مــكــررs  وفي

اIادة  18 مكرر 2  عند الاقتضاء.
ويـتــعـرض أيـضـا إلـى واحـدة أو أكـثـر من الــعـقـوبـات

التكميلية اIنصوص عليـها في اIادة 18 مكرر ".

اIــــــادة اIــــــادة 58 :   :  تـــــــعــــــــدل وتـــــــــتم اIـــــــــادة  442 مـن الأمـــــــر
رقــم 66 - 156 اIــــؤرخ في 18 صــــفـــــر عــــام 1386 اIــــوافق8

يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :
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- إذا كـانت الـغــرامـة من 50 دج إلى 500 دجs يـصبـح
sمبلغهـا من 5.000 دج إلـى 10.000 دج

- إذا كانت الـغرامة من 100 دج إلى 500 دجs يصبـح
sمبلغهـــا من 6.000 دج إلى  12.000 دج

sإذا كـــــــــانـت الـــــــــغـــــــــرامـــــــــة من 100 دج إلـى 1000 دج -
sيصبـح مبلغها من 8.000 دج إلـى 16.000 دج

sإذا كـــــــــانـت الــــــــغـــــــــرامـــــــــة من 500 دج إلـى 1000 دج -
يصبـح مبلغها من 10.000 دج إلى 20.000 دج".

اIــــادة اIــــادة 61 :  :  تــــســـتــــبــــدل كـل إحـــالــــة إلـى اIــــــادة 8 من
الأمــــــــــر رقم 66 - 156 اIـــــــــؤرّخ في 18 صـــــــــفـــــــــر عــــــــام 1386
اIــوافـق 8 يـــونــيـــو ســنــة  1966 واIـــذكــور أعلاهs بــالإحــالــة

إلى اIادة  9 مكرر 1 من هذا القانون.

اIـادة اIـادة 62 : : تــلــغـى اIـواد 6 و7 و8 و15 مـكـرر و20 و23
و24  و25 و26 و54 و55  و56 و58 من الأمــــــر رقم 66 - 156
اIؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اIوافق 8 يونـيو سـنة 1966

واIذكور أعلاه.

اIادة اIادة 63 :  : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـرر بــالجــزائـر في 29 ذي الـقــعـدة عـام 1427 اIـوافق
20 ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

3 - بــالحـــبس الـــذي قــد تـــصل مــدتـه إلى خــمـــســة ( 5)
أيام وبـغرامة قد تصل إلى 12.000 دجs في حالة العود في

إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثالث".

اIــادة اIــادة 60 : : يــتــمم الأمــر رقـم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صفر عام 1386 اIوافـق 8 يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاه

�ادتX 467 مكرر و467 مكرر1 تحرران كما يأتي :

"اIـادة  467 مـكـرر:  تـرفع قــيـمــة الـغــرامـات اIــقـررة
في مادة الجنح كما يأتي :

-  يــرفع الحــد الأدنى لــلــغــرامـات إلى 20.001  دجs إذا
sكان هذا الحد أقل من 20.000 دج

- يرفع الحـد الأقصى للـغرامات إلى 100.000 دجs إذا
sكان هذا الحد أقل من 100.000 دج

- يضـاعف الحـد الأقـصى لغـرامـات الجـنح الأخرى إذا
كان هذا الحد يساوي أو يفوق 100.000 دجs ما عدا الحالات

التي ينص القانون فيها على حدود أخرى.

اIـادة  467 مـكـرر 1 : تـرفع قـيـمـة الـغـرامـات اIـقـررة
في مادة المخالفات كما يأتي :

- إذا كـــانت الـــغـــرامـــة من 20 دج إلى 50 دجs يـــصـــبح
sمبلغها من 2.000  دج إلى 4.000 دج

- إذا كــانت الــغــرامــة من 30 دج إلى 100 دجs يــصــبح
sمبلغها من 3.000 دج إلى 6.000 دج

- إذا كــانت الــغــرامــة من 50 دج إلى 200 دجs يــصــبح
sمبلغها من 4.000 دج إلى 8.000 دج

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
- و�قـتـضى الأمر رقم 06-04 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

s2006 الية التكميلي لسنةIقانون ا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي اIـــــؤرّخ في 17
شـــــعــــبـــــان عــــام 1427 اIــــوافق 10 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2006
واIـــتــــضــــمن تــــوزيع الاعــــتــــمـــادات المخــــصــــصــــة Iـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اIشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

s2006 الية التكميلي لسنةIا
- - و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 06-309 اIؤرخ
في 17 شـعـبـان عـام 1427 اIـوافق 10 سـبــتـمـبـر سـنـة 2006
sــتـضـمن تــوزيع الاعـتـمــادات المخـصـصـة لــوزيـر الـدولـةIوا
وزيـر الداخلـية والجـماعات المحـليـة من ميـزانية الـتسـيير

s2006 الية التكميلي لسنةIوجب قانون ا�

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسياسيّ رقم  رقم 06 -  - 489 م مــــؤرخ في  ؤرخ في  4 ذي الح ذي الحــــــجّــــة
s2006 ــــــــــــوافق وافق 24  دي  ديــــــــــــســــــــــــمــــــــــــــبــــــــــــر سر ســــــــــــنــــــــــــة ةIا Iعــــــــــام ام  1427 ا

يتضميتضمّن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة.ن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن رئيس الجمهورية

sاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدسّــتــورs لا ســيـّــمــا اIــادّتــان 77 - 6
sو125 ( الفقرة الأولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

sتمّمIعدلّ واIا sاليةIا Xبقوان
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اIـاداIـادةّ ة 2 : :  يــخــصص Iـيـزانـيـــة ســنـة 2006 اعــتــمـاد
قــــدره ثلاثـة عشـر مـليـونـا وثمـا¯ـائة وتـسـعة آلاف ديـنار
(13.809.000 دج)  يــــقـــــيـّـــــــد فـي مــــيــــزانـــــيـــــتي تــــســــيــــيـــــر
الدائـرتX الوزاريـتX وفـي البـابX اIبـينـX في الجدول

اIلحق بهذا اIرسوم.

3 :  يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIـــــرســــــــوم فـي الجــــــريـــــدة اIــــــاداIــــــادةّ ة 
الــرسّـــمـــيــّــــة لـــلـــجـــمـــهـــوريـّـــة الجـــزائـــريـّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّـة.
حرر  بـالجزائر في 4 ذي الحـجة عام 1427 اIوافق 24

ديسمبر سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

- - و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 06-315 اIؤرخ
في 17 شـعـبـان عـام 1427 اIـوافق 10 سـبــتـمـبـر سـنـة 2006
واIتـضمن توزيع الاعـتمادات المخـصصة  لـوزيرة الثـقافة
من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اIـالـيـة الـتـكمـيـلي

s2006 لسنة
 يرسم ما يأتي :  يرسم ما يأتي : 

اIــاداIــادّة الأولى :ة الأولى :  يـلـــــغــى من مــيـزانــيــة ســــــنـة 2006
اعـتـــمـــاد قـــــدره ثلاثـة عــشــر مـلــيـونــا وثـمــا¯ـائــة وتـســعـة
آلاف ديـــــنــــار (13.809.000 دج)  مـــــقـــــيـّـــــــد في مــــــيـــــزانـــــيــــــة
الـتـكــالـيف اIـشــتـركــة وفي الـبـاب رقم 37-92 "احــتـيـاطي
لــرفـع الأجــور والحـــد الأدنى لـــلــمـــعـــاشــات ومـــنح الـــتــقـــاعــد

والعجز".
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وزارة الداخلية والجماعات المحليةوزارة الداخلية والجماعات المحلية

الفرع الأولالفرع الأول

الإدارة العامةالإدارة العامة

الفرع الجزئي الأولالفرع الجزئي الأول

اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخلات العموميةالتدخلات العمومية

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلاتالنشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات

الإدارة اIـركزية - مساهـمة في مركز الـبحث في علم الفـلك والفيزياء
الفلكية والفيزياء الأرضية ......................................................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع الجزئي الأول

مجموع الفرع الأول

مــــجـــمـــوع الاعــــتـــمــــادات المخـــصـــصــــة لـــوزيــــر الـــدولـــةs وزيــــر الـــداخــــلـــيـــةمــــجـــمـــوع الاعــــتـــمــــادات المخـــصـــصــــة لـــوزيــــر الـــدولـــةs وزيــــر الـــداخــــلـــيـــة
والجــمـاعـات المحــلـيـة ..................................................................والجــمـاعـات المحــلـيـة ..................................................................

10.495.000

10.495.000

10.495.000

10.495.000

10.495.000

10.495.000

الجدول اIلحقالجدول اIلحق

الاعتمادات المخصصة (دج)الاعتمادات المخصصة (دج) العناوينالعناوينرقم الأبوابرقم الأبواب
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- و�ــقــتــضى الــقــانـون رقم 05-16 اIـؤرخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اIـــــوافق 31 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2005

s2006 الية لسنةIتضمن قانون اIوا

- و�ــــــــقــــــــــتــــــــضـى الأمــــــــر رقم 06-04 اIــــــــؤرخ في 19
جـــمــــــادى الــثـــــانــــيـــة عــــام 1427 اIــــــوافــق 15 يـــــولــــيــو
ســنــة 2006 واIــتــضـــــن قــــــانــون اIــــــالـيــــة الــــتـــكــمـيــلي

s2006 لسنة

- و�ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي اIـــــؤرخ في 17
شـــــعــــبـــــان عــــام 1427 اIـــــوافق 10 ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة 2006
واIــــتــــضــــمن تــــوزيع الاعــــتــــمــــادات المخــــصـــصــــة Iــــيــــزانــــيـــة
التكاليف اIشـتركة من ميزانية الـتسيير �وجب قانون

s2006 الية التكميلي لسنةIا

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسياسيّ رقم  رقم 06 -  - 490 م مــــؤرخ في  ؤرخ في  4 ذي الح ذي الحــــــجّــــة
s2006 ــــــــــــوافق وافق 24  دي  ديــــــــــــســــــــــــمــــــــــــــبــــــــــــر سر ســــــــــــنــــــــــــة ةIا Iعــــــــــام ام  1427 ا
يــــــتــــــضــــمنّ تحن تحــــــويل اعويل اعــــــتــــمــــــاد إلى ماد إلى مــــــيــــزانزانــــــيــــة تة تــــــســــيــــــيــــر

رئاسة الجمهورية.رئاسة الجمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن رئيس الجمهورية

sاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدسّــتـــورs لا ســيـّــمــا اIـــادتّــان 77- 6
sو125 ( الفقرة الأولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

s تمّمIعدلّ واIا sاليةIا Xبقوان
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وزارة الثقافةوزارة الثقافة

الفرع الأولالفرع الأول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع الجزئي الأولالفرع الجزئي الأول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخلات العموميةالتدخلات العمومية

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلاتالنشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات

الإدارة اIـــركـــزيـــة - اIــســـاهـــمــة فـي اIــركـــز الـــوطـــني في الـــبـــحــوث في
عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ ......................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع الجزئي الأول

مجموع الفرع الأول

مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافةمجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة

مجموع الاعتمادات المخصصةمجموع الاعتمادات المخصصة

3.314.000

3.314.000

3.314.000

3.314.000

3.314.000

3.314.000

13.809.000

الجدول اIلحق (تابع)الجدول اIلحق (تابع)

الاعتمادات المخصصة (دج)الاعتمادات المخصصة (دج) العناوينالعناوينرقم الأبوابرقم الأبواب
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- و�ـقـتــضى اIـرســوم الـرئـاسي رقـم 06-23 اIـؤرّخ
في 25 ذي الحــجــة عـام 1426 اIـوافق 25 يــنــايــر ســنـة 2006
واIــــتــــضــــمـن تــــوزيـع الاعــــتــــمــــادات المخــــصـــــصــــة لــــرئــــاســــة
الجمـهـورية مـن ميـزانـية الـتـسـييـر �ـوجب قـانون اIـالـية

s2006 لسنة

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اIـــــاداIـــــادةّ الأولى :ة الأولى :  يــــلــــغـى من مــــيــــزانـــيــــة ســـــنــــة 2006
اعـــــتــــــمــــــاد قــــــدره تـــــســـــعـــــة وخــــمـــــســـــون مـــــلــــيـــــون ديـــــنــــار
(59.000.000 دج) مـــــقـــــــيـّــــد فـي مـــــيـــــزانـــــيــــــة الـــــتـــــكـــــالـــــيف
اIشـتركة وفي الباب رقم 37-92 "احتـياطي لرفع الأجور

والحد الأدنى للمعاشات ومنح التقاعد والعجز".

اIـاداIـادّة ة 2 : :  يـــخــصص Iــيـزانـيـــة ســنـة 2006 اعـــتــمــاد
قـــدره تسعـــة وخمسـون مليــون دينـار (59.000.000 دج)
 يــقــيـّـــد فـي مـيــزانـيـــة تـســيــيـر رئــاسـة الجــمـهــوريـة وفي

الباب اIبX في الجدول اIلحق بأصل هذا اIرسوم.

3 :  يــــــنــــــشــــــر هـــــــذا اIـــــرســـــــوم فـي الجــــــريـــــدة اIــــــاداIــــــادةّ ة 
الــرسّـــــمـــيّــــة لـــلـــجـــمـــهـــوريـّـــة الجـــزائـــريـّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّـة.

حرر  بـالجزائر في 4 ذي الحـجة عام 1427 اIوافق 24
ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم وم رئرئــــــاسياسيّ رقم  رقم 06 -  - 491 م مــــؤرخ في  ؤرخ في  4 ذي الح ذي الحــــــجّــــة
s2006 ــــــــــــوافق وافق 24  دي  ديــــــــــــســــــــــــمــــــــــــــبــــــــــــر سر ســــــــــــنــــــــــــة ةIا Iعــــــــــام ام  1427 ا
يــــــــــتــــــــــضــــــــمـّن إحن إحــــــــــداث أبداث أبــــــــواب وتحواب وتحــــــــــويويـل اعل اعــــــــتــــــــــمــــــــــاد إلىاد إلى

ميزانية تسيير وزارة النقل.ميزانية تسيير وزارة النقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن رئيس الجمهورية

s اليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدسّــتـــورs لا ســيـّــمــا اIـــادتّــان 77- 6
sو125 ( الفقرة الأولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

s تمّمIعدلّ واIا sاليةIا Xبقوان

- و�قـتـضى الأمر رقم 06-04 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

s2006 الية التكميلي لسنةIقانون ا

- و�ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي اIـــــؤرخ في 17
شـــــعــــبـــــان عــــام 1427 اIــــوافق 10 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2006
واIـــتــــضــــمن تــــوزيع الاعــــتــــمـــادات المخــــصــــصــــة Iـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اIشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

s2006 الية التكميلي لسنةIا

- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقـم 06-312 اIؤرّخ
في 17 شـعـبـان عـام 1427 اIـوافق 10 سـبـتـمـبـر سـنة 2006
واIـتضمن تـوزيع الاعتمادات المخـصصة لـوزير النقل من
مـيـزانــيـة الــتـسـيــيـر  �ـوجـب قـانـون اIــالـيـــة الــتـكــمـيـلـي

s2006 لسنة

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اIــاداIــادةّ الأولى :ة الأولى : تحــدث في جــدول مــيــزانــيــة تــســيــيـر
وزارة الــنـــقل لـــســنــة s2006 الأبـــواب اIــبـــيــنـــة في الجــدول

اIلحق بهذا اIرسوم.

اIــــــاداIــــــادّة ة 2 : : يـــــلــــــــغــى مـن مـــــيـــــزانـــــيــــــة ســـــــــنـــــة 2006
اعتـمـــاد قــدره ستـمائة وثمـانية عشـر مليونـا وثلاثمائة
ألـف ديـــــنـــــار (618.300.000 دج) مـــــقـــــيـّـــــــد في مـــــيـــــزانـــــيــــــة
الـــتــكـــالــيـف اIــشـــتــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نـــفـــقــات

محتملة - احتياطي مجمعّ".

اIـاداIـادّة ة 3 : : يــخـــصص Iــيــزانـيـــة ســـنـة 2006 اعـــتـــمــاد
قـــــدره سـتــمـائـة وثــمـانـيــة عـشــر مـلـيــونـا وثلاثــمـائـة ألف
ديـنـار (618.300.000 دج)  يـقـــــيـّـد فـي مــيـزانــيــة تــسـيــيـر
وزارة الــنــقـل وفـي الأبــواب اIــبـــيــنــة في الجـــدول اIــلــحق

بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادةّ ة 4 : يـكلّــف وزيـــر اIالـيــة  ووزيـــر النقلs كل
فــيـمــا يـخــصهs بـتــنـفــيــذ هــذا اIـرســــوم الــذي يـنــشـــر في
الجـريدة الـرّسـميـّـة للـجمـهوريّــة الجـزائريـّـة الدّ�ـقراطـيّـة

الشعّبيّـة .

حرر  بـالجزائر في 4 ذي الحـجة عام 1427 اIوافق 24
ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة الأولى :ة الأولى :  يــــلـــــغــى مـن مــــيــــزانــــيــــة ســــنــــة 2006
اعــــتــــمــــاد دفــع قــــدره خــــــمــــســــة عــــــشــــر مــــلــــيــــارا وأربــــعـــة
وعـــشـــرون مــلـــيـــون ديـــنــار (15.024.000.000 دج) ورخـــصــة
بـرنامج  قــــدرها ثلاثـة وعـشرون مـليـارا وستـة وسبـعون
مليون دينار (23.076.000.000 دج) مقيـــدان فـي النفقـات
ذات الـطـابـع الـنـهائـــي (اIنـصـــوص علـيـهـا فـي الأمر رقم
06-04 اIـؤرخ في 19 جــمــادى الـثــــانــيــة عـام 1427 اIـوافق

15 يــــولــــيــــــو ســــنــــة 2006 واIــــتــــضــــــمـن قــــــانــــون اIــــالــــيــــة

الـتـكـمـيـلي  لـسـنـة s( 2006 طـبــقـا لـلـجـدول "أ" اIـلـحق بـهـذا
اIرسوم.

2 :  :  يــخــصص Iــيــزانــيـــة ســنـــة 2006  اعــتــمـاد اIــاداIــادّة ة 
دفع قـدره خـمـسـة عـشـر مـلـيـارا وأربـعـة وعـشـرون مـلـيـون
ديــنــار (15.024.000.000 دج)   ورخــصــة بــرنــامج  قــــدرهـــا
ثلاثــة وعــشــرون مــلــيـارا وســتــة وســبــعــون مــلــيــون ديــنـار
(23.076.000.000 دج) يـــــــقــــــيـــــــــدان فــي الــــــنـــــــفــــــقـــــــــات ذات
الـــطـّابـع الــــنـّـهــــائي ( اIــنــصـــوص عــلـــيــهـا فــي الأمـر رقم
06-04 اIؤرخ في 19 جـمـادى الثـانيـة عام 1427 اIوافق 15

يــولـيــو ســنـة 2006 واIــتــضـمن قــانــون اIــالـيــة الــتـكــمــيـلي
لسنة s(2006 طبقا للجدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.

مــــرسرســــوم وم تــــنــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 06 -  - 483 م مــــؤرخ في ؤرخ في 3 ذي الح ذي الحــــجّــــة
عـامام 1427 اI اIـوافق وافق 23  دي  ديـســــمــــبـر سر ســــنـة ة s s2006  ي يـعـدّل
تـوزيوزيـع نع نـفــــقـات مات مــــيــــزانزانـيــــة الة الـدولدولــــة لة لــــلـتــــجـهــــيــــز لز لـســــنـة

s2006 حسب كلs حسب كلّ قطاع. قطاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس الحكومة
s اليةIبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدسّــتــورs لاســيـّــمــا  اIــادّتــان 85 - 4
sو125 ( الفقرة 2) منـه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اIــــؤرّخ في 8
شــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلّـق

 sتمّمIعدلّ واIا sاليةIا Xبقوان
- و�قـتـضى الأمر رقم 06-04 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

s2006 الية التكميلي لسنةIقانون ا
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقـم 227-98
اIــــؤرّخ في 19 ربـــيع الأوّل عـــام 1419 اIــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واIــتـعــلقّ بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزs اIـعـدّل

sتممIوا

10 -  44

11 -  44

12 -  44

وزارة النقـلوزارة النقـل
الفرع الأولالفرع الأول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع الجزئي الأولالفرع الجزئي الأول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخلات العموميةالتدخلات العمومية
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلاتالنشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
مساهمة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري بوهران .....................
مساهمة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري بقسنطينة ................
مساهمة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري بعنابة ......................

مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع الجزئي الأول
مجموع الفرع الأول
مجموع الاعتمادات المخصصةمجموع الاعتمادات المخصصة

203.300.000

217.000.000

198.000.000

618.300.000

618.300.000

618.300.000

618.300.000

618.300.000

الجدول اIلحقالجدول اIلحق

الاعتمادات المخصصة (دج)الاعتمادات المخصصة (دج) العناوينالعناوينرقم الأبوابرقم الأبواب
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مــــرسرســــوم وم تــــنــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 06 -  - 484 م مــــؤرخ في ؤرخ في 3 ذي الح ذي الحــــجّــــة
عامعام 1427 اIوافق  اIوافق 23  ديس  ديسـمبمبـر سنة ر سنة s2006 يs يـتضمتضمّن

نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة اIالية.نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة اIالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس الحكومة

sاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورs لا ســـيـّــمـــا اIـــادّتــان 4-85
sو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

s تمّمIعدلّ واIا sاليةIا Xبقوان

- و�قـتـضى الأمر رقم 06-04 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

s2006 الية التكميلي لسنةIقانون ا

- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقـم 06-310 اIؤرّخ
في  17 شعـبـان عام 1427 اIـوافق 10 سـبـتمـبـر سـنة 2006
واIتضمن توزيع الاعـتمادات المخصصة لوزير اIالية من
ميزانية التسيير �وجب قانون اIاليـة التكميلـي لسنة

s2006

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIـاداIـادةّ الأولى :ة الأولى : يلغى من ميزانية سـنة 2006  اعتـمــاد
قــــــدره خــــمــــســـــة عــــشـــــر مــــلــــيــــون ديــــنـــار(15.000.000 دج)
مــقــيـّــد في مـيـزانـيـة تـسـيـيـــر وزارة اIـالـيـة وفي الـباب

رقم 37-03 "الإدارة اIركزية - دراسات".

اIـــــاداIـــــادةّ ة 2 : :  يـــــــخـــــــــصـص Iــــــيــــــزانــــــيـــــــة ســـــــنـــــــة 2006
اعـــــتـــــمــــــــاد قـــــــدره خــــمــــســــــة عــــشـــــــر مــــلــــيــــــون ديــــنــــــار
(15.000.000 دج)  يـــقـــيـّـــد في مـــيــزانــيـــة تـــســيــيــر  وزارة
اIــــالـــــيــــة وفــي الـــــبــــاب رقــم 34-90 "الإدارة اIــــركــــزيــــة -

حظيرة السيارات".

اIــــاداIــــادّة 3 :  :  يــــكــــلّف وزيــــر اIــــالــــيــــة بــــتــــنــــفــــيــــــذ هـــــذا
اIرســوم الـذي ينشـر في الجريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

الجزائريـّة الدّ�قراطية الشّعبيّة. 

حرر  بـالجزائر في 3 ذي الحـجة عام 1427 اIوافق 23
ديسمبر سنة 2006.

عبد عبد العزيز بلخادمالعزيز بلخادم

3 :  يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIـــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اIــــــاداIــــــادّة ة 
الـــرسّـــمــــيـّــة لـــلـــجــــمـــهـــوريـّـــة الجــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرر  بــالجــزائــر في 3 ذي الحــجــة عــام 1427 اIــوافق

23 ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

اIلحـــقاIلحـــق
الجدول "أ" مساهمات نهائيةالجدول "أ" مساهمات نهائية

(بآلاف الدينار)(بآلاف الدينار)

القطاعاتالقطاعات
اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة

رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

- الفلاحة والري
- دعـم الحـــصــــول عـــلى
السكن................
- احـتـيــاطي لـنـفـقـات
غير متوقعة........

124.000

750.000

14.150.000

�

�

23.076.000

15.024.00023.076.000المجموعالمجموع

الجدول "ب" مساهمات نهائيةالجدول "ب" مساهمات نهائية
(بآلاف الدينار)(بآلاف الدينار)

القطاعاتالقطاعات
اIبالغ  المخصصةاIبالغ  المخصصة

رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

- الفلاحة والري
- دعــم الخــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــات
اIنتجة.................

- اIــنــشـآت الــقـاعــديـة
الاقتصادية والإدارية
- التربية والتكوين
- اIــنــشـآت الــقـاعــديـة
الاجــــــــــــتـــــــــــمــــــــــــاعــــــــــــيـــــــــــة
والثقافية...............
- دعم الحــــصــــول عــــلى
السكن...................
- المخـطــطـات الـبــلـديـة
للتنمية.................
- دعـم الـــــــــــــنـــــــــــــشـــــــــــــاط
الاقتصادي.............

-

2.000.000

3.550.000

5.000.000

700.000

2.900.000

-

874.000

212.000

2.000.000

3.574.000

6.888.000

7.155.000

3.197.000

50.000

-

15.024.00023.076.000المجموعالمجموع
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4 ذو الحج ذو الحجّة عام ة عام 1427 هـ هـ

24 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2006  م م

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-11 اIــــؤرخ في 20
شـــــــوال عــــــام 1423 اIــــــوافق 24 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2002
واIـتـضـمن قــانـون اIـالـيـة لـسـنـة s2003 لاسـيّـمـا اIـادة 121

sمنه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-16 اIـؤرخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اIـــــوافق 31 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2005
واIــتــضـمن قــانــون اIـالــيــة لـســنـة s2006 لاسـيـّـمــا اIـادة 73

sمنه
- و�قـتـضى الأمر رقم 06-04 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن
قـانــون اIـالــيــة الـتــكـمــيــلي لـســنـة s2006 لاسـيـّـمــا اIـادة 23

sمنه
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24  مـــايـــو ســـنـــة

sرئيس الحكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

sأعضاء الحكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذي رقم 98-172 اIؤرخ
في 23 مـحـرم عام 1419 اIـوافق 20 مـايـو سـنـة 1998 الـذي
يــحـددّ كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص الخـاص رقم
089-302 الذي عنوانه "الـصندوق الخاص لتطوير مناطق

sّتممIعدّل واIا s"الجنوب
- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 242-2000
اIـؤرخ في 16 جــمــادى الأولى عـام 1421 اIـوافق 16 غـشت
سـنـة 2000  الـذي يـحــددّ كـيـفـيــات تـطـبــيق أحـكـام اIـادة 17
من قانون اIالـية التكمـيلي لسنة 2000 اIتعـلقة بتـسيير
الـــصـــنـــدوق الخــــاص لـــتـــطـــويـــر مـــنــــاطق الجـــنـــوبs اIـــعـــدل

sتممIوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــاداIــادةّ الأولى :ة الأولى :  تـــطــبــيــقـــا لأحــكــام اIــادّة 23 من الأمــر
رقم 06-04 اIـــــؤرخ في 19 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1427
اIـوافق 15 يــولــيــو ســنـة 2006 واIــتــضــمن قــانــون اIــالــيـة
الـتـكـمـيـلي لـسـنـة 2006 اIـعــدلّـة واIـتـمـّمـة لأحـكـام اIـادة 85
من قانون اIـالية لسنة 1998 اIعدلّـة واIتمّمةs يهدف هذا
اIرسـوم إلى تحديـد كيـفـيات تـسيـير حـساب الـتخـصيص
الخــــاص رقم 089-302 الـــذي عـــنــــوانه "الـــصــــنـــدوق الخـــاص

لتطوير مناطق الجنوب".

اIـــاداIـــادّة ة 2 :   :  يـــفـــتح حـــســاب الـــتـــخـــصــيـص الخــاص رقم
Xــــركــــزي وأمــــIالخــــزيــــنــــة ا X089-302 في كــــتــــابـــــات أمــــ

.XعنيIالخزينة الرئيسي وأمناء الخزائن الولائية ا

مــــرسرســــوم وم تــــنــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 06 -  - 485 م مــــؤرخ في ؤرخ في 3 ذي الح ذي الحــــجّــــة
عـامام 1427 اI اIـوافق وافق 23  دي  ديـســــمــــبـر سر ســــنـة ة s s2006  ي يـحـددّ
كـيــــفـيـات تات تـســــيـيـر حر حــــسـاب الاب الـتـخــــصـيص الخيص الخـاص رقماص رقم
089 -  - 302 ال الــــــــــــذي عذي عــــــــــــنــــــــــــــوانوانـه " اله " الــــــــــــصــــــــــــــنــــــــــــدوق الخدوق الخــــــــــــاصاص

لتطوير مناطق الجنوب".لتطوير مناطق الجنوب".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس الحكومة
sاليةIبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدّستـورs لاسيّمـا اIادّتان 85-4 و 125
s( الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرّخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

sتمّمIعدّل واIا sاليّةIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرّخ في 24
مــحــرمّ عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

sتممIعدل واIا sبالمحاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اIــــؤرخ في 14
جمـادى الثانية عام 1411 اIوافق أول ديـسمبر سنة 1990

sتعلق بالتهيئة والتعميرIوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 97-02 اIـــــؤرخ في 2
رمـــــضـــــان عـــــام 1418 اIـــــوافق 31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997
واIــتــضـمن قــانــون اIـالــيــة لـســنـة s1998 لاسـيـّـمــا اIـادة 85

sمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-12 اIــــؤرخ في 13
رمـــــضـــــان عـــــام 1419 اIـــــوافق 31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1998
واIــتــضـمن قــانــون اIـالــيــة لـســنـة s1999 لاسـيـّـمــا اIـادة 87

sمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اIــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اIـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واIــتــضـمن قــانــون اIـالــيــة لـســنـة s2000 لاسـيّــمــا اIـادّة 89

sمنه
- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 2000-02 اIــؤرخ في 24
ربــــــيع الأول عـــــام 1421 اIـــــوافق 27 يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة 2000
واIـتـضمن قـانـون اIـاليـة الـتـكـميـلي لـسـنة s2000 لاسـيـّما

sادة 17 منهIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اIــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اIـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

sستدامةIتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته اIوا
- و�قتضى القانون رقم 01-21 اIؤرخ في 7 شوال
عــام 1422 اIــــوافق 22 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2001 واIـــتـــضـــمن

sادة 229 منهIلاسيمّا ا s2002 الية لسنةIقانون ا
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تـــنــفـّــذ الــنـــفــقــات اIـــقــيـــدة في حــســـاب الــتــخـــصــيص
الخـاص رقم 089-302 طبـقـا لـلـمـدونـة اIـتـضـمـنـة تـصنـيف

الاستثمارات العمومية اIعمول بها.
يــــتــــعــــX عــــلـى الــــوزراء والــــولاة اIــــعــــنــــيــــX إرســــال
وضـعية مـفصـلة تبـX حالة تـقدم اIـشاريع اIسـجلـة لديهم
وكذا وضـعـية تـتـعـلق باسـتـهلاك تـخصـيـصـات اIيـزانـيات
الـتـي مـنـحـت لـهمs إلى الــوزيـر اIــكـلف بــاIـالـيــة كل ثلاثـة

(3) أشهر.
اIـاداIـادةّ ة 8 : : يــحـلّ الـوزيـــر الآمــر بــالـصــرف الـرئــيـسي
لحـــســــاب الـــتـــخــــصـــيص الخـــــاصs مــــحل الــــوزيـــــر اIـــكـــلف
بـتهيئــة الإقليـــم في اIهـام المخولة له فيـما يخص اIواد 8
و 9 و 11 و 15 من اIـــــرســــوم الــــتــــنـــــفــــيــــذي رقم 242-2000

اIؤرّخ في 16 غشت سنة 2000 واIذكور أعلاه.
اIــاداIــادةّ ة 9 : :  تـــوضـح كــيـــفـــيـــات تـــطـــبـــيق هـــذا اIـــرســوم

�وجب تعليمة من وزير اIالية.

10 : : تــلــغى أحــكــــام اIــــرســوم الــتـّـنــفــيــذي رقم اIـاداIـادةّ ة 
98-172 اIــؤرخ في 23 مــحــرم عـام 1419 اIــوافق 20 مــايــو

سـنة s1998 اIـعـدّل واIتـممّ s واIـادتان 4 و 12 من اIـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 2000-242 اIــؤرخ في 16 جـــمــادى الأولى
sــتــمّمIــعـــدلّ واIا s2000 ــوافق 16 غــشت ســنــةIعــام 1421 ا

واIذكورين أعلاه.

11 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرر  بـالجزائر في 3 ذي الحـجة عام 1427 اIوافق 23
ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم وم تــــنــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 06 -  - 486 م مــــؤرخ في ؤرخ في 3 ذي الح ذي الحــــجّــــة
عـامام 1427 اI اIـوافق وافق 23  دي  ديـســــمــــبـر سر ســــنـة ة s s2006  ي يـحـددّ
كـيــــفـيـات تات تـســــيـيـر حر حــــسـاب الاب الـتـخــــصـيص الخيص الخـاص رقماص رقم
116 -  - 302 ال الــــــــــــذي عذي عــــــــــــنــــــــــــــوانوانـه " اله " الــــــــــــصــــــــــــــنــــــــــــدوق الخدوق الخــــــــــــاصاص

بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا".بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس الحكومة
sاليةIبناء على تقرير  وزير ا -

- وبـناء على الـدّستـورs لاسيّمـا اIادّتان 85-4 و 125
s( الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرّخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

sّتممIعدّل واIا sاليّةIا

يــكـون الــوزيـر اIــكـلّف بــاIـالــيـة هــو الآمـر بــالـصـرف
الرئيسي لهذا الحساب.

اIـاداIـادةّ ة 3 : : يقيدّ في هذا الحساب ما يأتي :

 في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :
- تـخـصـيـصـات مـيـزانـيـة الـدولة فـي حدود 2 %  من

sإيرادات الجباية البترولية
- كـل اIـــوارد الأخــــرى أو اIـــســــاهــــمـــات أو الإعــــانـــات

sالمحتملة
- تـخصـيصـات اIيـزانيـة اIمـنوحة سـنويـا في إطار

البرنامج الخاص لتطوير ولايات الجنوب.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- تــمــويل عــمـــلــيــات تــطــويــر مــنـــاطق الجــنــوب �ــنح

sهيكلةIالأولوية للمشاريع ا
- الــــتـــمـــويل اIــــؤقت لـــلـــبــــرنـــامج الخــــاص بـــتـــطـــويـــر

ولايات الجنوب.
تــقــررّ اIــشـاريـع اIـمــولــة عن طــريق هــذا الــصــنـدوق

في مجلس الوزراء.

اIـاداIـادةّ ة 4 : : تـكــون تــخــصـيــصــات اIــيـزانــيــة لــعـمــلــيـات
الاســتــثــمــارات الــعــمــومـيــة اIــســجــلــة بــعــنــوان الــبـرنــامج
الخــاص لـتــطـويــر ولايـات الجــنـوبs مـوضــوع مـقــرر تـبــلـيغ

.XعنيIالية إلى الآمرين بالصرف اIمن طرف وزير ا

يعتـبر هـذا اIقرر �ـثابـة أمر بالـتحـويل من حساب
نــفــقــات الــتــجــهــيــز إلى حــســاب الــتــخــصــيص الخــاص رقم

.302-089

اIاداIادّة ة 5 : : الجمـاعات الإقلـيميـة اIسـتفيـدة من تمويل
هــــذا الـــــصــــنـــــدوق هـي ولايــــات أدرار وبـــــشــــار و تـــــنــــدوف
وبـســكــرة والــوادي وورقـلــة وغــردايــة والأغـواط وإيــلــيـزي

وتامنغست.

اIاداIادةّ ة 6 : : يـنفذ الآمرون بـالصرف اIـعنيون الـنفقات
اIتـعلقـة ببـرنامج تـطوير مـناطق الجـنوب طـبقا لـلتـنظيم

اIعمول به.

يـقوم الـوزراء والولاة اIـعنـيـون باIـشاريع اIـسجـلة
لــديـــهم بــإجـــراءات الالــتـــزام والــتـــصــفـــيــة والأمـــر بــصــرف
عــمــلــيــات الاســتـــثــمــارات لــولايــات الجــنــوب اIــنــفــذة عــلى
حـساب الـتـخصـيص الخاص رقم 089-302 طـبقـا لـلتـشريع

والتنظيم اIعمول بهما.

اIـاداIـادّة ة 7 : : يـنـفـذ بـرنـامج تـطـويـر مـنـاطق الجـنـوب من
خلال برامج عمل في إطار اIيزانيات السنوية.
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اIـــاداIـــادّة ة 2 :  : يــفـــتح حـــســاب الـــتــخـــصــيـص الخــاص رقــم
116- 302 في كـــتــابـــات أمــX الخـــزيــنـــة اIــركـــزيــة وأمـــنــاء

الخزائن الولائية.
يــكـون الــوزيـر اIــكـلّف بــاIـالــيـة هــو الآمـر بــالـصـرف

الرئيسي لهذا الحساب.

اIــاداIــادّة ة 3 : : تــكــون تـخــصـيــصـات اIــيــزانـيــة لـعــمـلــيـات
الاســتــثــمــارات الــعــمــومـيــة اIــســجــلــة بــعــنــوان الــبـرنــامج
التـكميـلي لتـنميـة الهـضاب العـليـاs موضوع مـقرر تـبليغ

.XعنيIالية إلى الآمرين بالصرف اIمن طرف وزير ا
يعتـبر هـذا اIقرر �ـثابـة أمر بالـتحـويل من حساب
نــفــقــات الــتــجــهــيــز إلى حــســاب الــتــخــصــيص الخــاص رقم

.302-116

اIاداIادةّ ة 4 : : يقيدّ في هذا الحساب ما يأتي :
 في باب الإيرادات :في باب الإيرادات :

- تـخــصـيـصــات مـيـزانـيــة الـدولـة في حـدود 3 % من
sإيرادات الجباية البترولية

- كـل اIـــوارد الأخــــرى أو اIـــســــاهــــمـــات أو الإعــــانـــات
sالمحتملة

- تـخصـيصـات اIيـزانيـة اIمـنوحة سـنويـا في إطار
البرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا.

في في باب النفقات :باب النفقات :
- الــــتـــمـــويل الـــكـــلي أو الجـــزئـي لـــبـــرامج ومـــشـــاريع

sالبنى التحتية لتنمية مناطق الهضاب العليا
sنطقةIدعم الاستثمارات الإنتاجية في ا -

- الــتـمــويل اIــؤقت لــلـبــرنـامج الــتــكـمــيـلـي لـتــنـمــيـة
الهضاب العليا.

تــقــررّ اIــشـاريـع اIـمــوّلــة عن طــريق هــذا الــصــنـدوق
في مجلس الوزراء.

اIاداIادّة ة 5 : : الجمـاعات الإقلـيميـة اIسـتفيـدة من تمويل
الـــصـــنــــدوق هي الــــولايـــات الآتــــيـــة : الــــبـــيـض والـــنــــعـــامـــة
وســعــيــدة و تـيــارت والجــلـفــة واIــسـيــلــة وبـاتــنــة وخـنــشــلـة

وتبسة وكذا البلديات الآتي ذكرها :
sتالوت Xع -
sبني صميل -

sالعزايل -
sسبدو -

sبني سنوس -
sالغرابة Xع -
sبني بهدل -

sبني بوسعيد -

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرّخ في 24
مــحــرمّ عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

sتممIعدل واIا sبالمحاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اIــــؤرخ في 14
جمـادى الثانية عام 1411 اIوافق أول ديـسمبر سنة 1990

sتعلق بالتهيئة والتعميرIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اIــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اIـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واIــتــضـمن قــانــون اIـالــيــة لـســنـة s2000 لاسـيـّـمــا اIـادّة 89

sمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اIــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اIـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

sستدامةIتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته اIوا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 03-22 اIــؤرخ في 4 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1424 اIـــــوافق 28 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2003
واIــتــضـمن قــانــون اIـالــيــة لـســنـة s2004 لاسـيـّـمــا اIـادة 67

sمنه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-16 اIـؤرخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اIـــــوافق 31 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2005
واIــتــضـمن قــانــون اIـالــيــة لـســنـة s2006 لاسـيـّـمــا اIـادة 74

sمنه
- و�قـتـضى الأمر رقم 06-04 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن
قـانــون اIـالــيــة الـتــكـمــيــلي لـســنـة s2006 لاسـيـّـمــا اIـادة 22

sمنه
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24  مـــايـــو ســـنـــة

sرئيس الحكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

sأعضاء الحكومة Xتضمن تعيIوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــاداIــادّة ة الأولى :الأولى :  تـــطــبــيــقـــا لأحــكــام اIــادّة 22 من الأمــر
رقم 06-04 اIـــــؤرخ في 19 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1427
اIـوافق 15 يــولــيــو ســنـة 2006 واIــتــضــمن قــانــون اIــالــيـة
التـكـمـيـلي لـسـنة s2006 اIـعـدّلـة واIتـمـّمـة لأحـكـام اIادة 67
من قانون اIـالية لسنة 2004 اIعدلـة واIتممةs يهدف هذا
اIرسـوم إلى تحديـد كيـفـيات تـسيـير حـساب الـتخـصيص
الخــــاص رقم 116-302 الـــذي عـــنــــوانه "الـــصــــنـــدوق الخـــاص

بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا".
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sبرج بوعريريج -
sاليشير -
sبليمور -
sالعنصر -
sالحمادية -
sالقصور -

sالعش -
- الرابطة (ولاية برج بوعريريج).

sالزيتون Xع -
sالزورق -

sالفجوج بوغرارة سعودي -
sفكيرينة -

sوادي نيني -
sالبلالة -

sبحير الشرقي -
sالراحية -
sمسكيانة -
sالضلعة -
sبريش -
sالجازية -

- عX البيضاء (ولاية أم البواقي).
sالشهبونية -

sبوغزول -
sبوعيشون -

sالسانق -
sدراق -
sعزيز -

sأم الجليل -
sقصر البخاري -

sمفتاح -
sأولاد معرف -
sالعوينات -

sبوسيف Xع -
sسيدي دامد -
sالقصير Xع -
sكاف الأخضر -

sشلالة العذاورة -
sشنيقل -
sتفراوت -

sسيدي زهار -
- جواب (ولاية اIدية).

sخميستي -

sالعريشة -
sسيدي الجيلالي -

sالبويهي -
- القور (ولاية تلمسان).

sتنيرة -
sوادي سفيون -
sحاسي دحو -

sبن عشيبة الشلية -
sتلاغ -

sتاغاليمت -
sالضاية -
sمزاورو -

sمولاي سليسن -
sالحصيبة -

sXتندم Xع -
sسيدي علي بن يوب -

sشتوان بليلة -
sاءIراس ا -

sوادي السبع -
sرجم دموش -

sمرحوم -
sسيدي شعيب -

sبئر الحمام -
sمرين -

- واد تاوريرة
sتاودموت -
sتافيسور -

- مسيد (ولاية سيدي بلعباس).
sانIو Xع -

sأولاد سي احمد -
sازال Xع -

sبيضة برج -
sالحجر Xع -
sصالح باي -

sالحامة -
sأولاد تبان -

sالرصفة -
sبوطالب -

sحمام السخنة -
sالطاية -
sالتلة -

- الولجة (ولاية سطيف).
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تـــنــفـّــذ الــنـــفــقــات اIـــقــيـــدة في حــســـاب الــتــخـــصــيص
الخــاص رقم 116-302 طـــبـــقـــا Iـــدونّـــة تـــتــضـــمـن تــصـــنـــيف

الاستثمارات العمومية اIعمول بها.
يــــتــــعــــX عــــلـى الــــوزراء والــــولاة اIــــعــــنــــيــــX إرســــال
وضـعية مـفصـلة تبـX حالة تـقدم اIـشاريع اIسـجلـة لديهم
وكــذا وضـعـيــة تـتـعــلق بـاسـتــهلاك تـخـصــيـصـات اIــيـزانـيـة
الـتـي مـنـحـت لـهمs إلى الــوزيـر اIــكـلف بــاIـالـيــة كل ثلاثـة

(3) أشهر.
8 : : تــــوضح كـــيـــفــــيـــات تـــطـــبـــيـق هـــذا اIـــرســـوم اIــاداIــادّة ة 

�وجب تعليمة من وزير اIالية.
اIاداIادةّ ة 9 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في الجريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حرر  بـالجزائر في 3 ذي الحـجة عام 1427 اIوافق 23
ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم توم تــــنــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 06 -  - 487 م مــــؤرخ في ؤرخ في 3 ذي الح ذي الحــــجّــــة
عـامام 1427 اI اIــــوافق وافق 23  دي  ديــــســــمــــبــــر سر ســــنــــة ة s2006 يs يــــعــــدلدل
اIاIــــــرسرســــوم الوم الــــــتــــــنــــــفــــيــــــذيذيّ رقم  رقم 98 -  - 254 اI اIــــؤرخ في ؤرخ في 24
ربربــــــيع اليع الــــــــثــــــاني عاني عــــــام ام 1419 اI اIــــــــوافق وافق 17  غ  غــــــــشت سشت ســــــــنــــــة
1998 واI واIــــتـعـلـق بق بـالالـتــــكـوين في الوين في الــــدكدكـتـوراه وموراه ومــــا با بـعـد

التدرج اIتخصص والتأهيل الجامعي.التدرج اIتخصص والتأهيل الجامعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس الحكومة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

s العلمي
- وبــنـــاء عــلى الـــدسّــتـــورs لا ســيّـــمــا اIـــادتّــان 85 - 4

sو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئّـــــاسـي رقم 06 - 175
اIــؤرّخ في 26 ربـــيع الـــثـّــاني عــام 1427 اIــوافق 24 مـــايــو

sرئيس الحكومة Xتضمن تعيIسنة 2006 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئّـــــاسـي رقم 06 - 176
اIــؤرّخ في 27 ربـــيع الـــثـّــاني عــام 1427 اIــوافق 25 مـــايــو

sأعضاء الحكومة Xتضمن تعيIسنة 2006 وا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 260
اIـــــؤرّخ في 19 ربــــيـع الأول عــــام 1415 اIـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الــذي يـحــددّ صلاحـيــات وزيـر الــتـعــلـيم الــعـالي

sوالبحث والعلمي
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 254
اIــؤرّخ في 24 ربــيع الـــثــاني عــام 1419 اIــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واIــتــعـلق بــالــتـكــوين في الــدكــتـوراه ومــا بــعـد
الــــتــــــدرج اIــــتـــــخــــــصص والـــــتــــأهــــيل الجـــــامــــعـيs اIــــعـــدّل

 sّتممIوا

sالعيون -
sثنية الحد -

sعماري -
sسيدي عابد -

sعاصمIا -
sبرج الأمير عبد القادر -

sتيسمسيلت -
- أولاد بسام (ولاية تيسمسيلت).

sالدشمية -
sسور الغزلان -

sريدان -
sعمورةIا -

sديرة -
sالحجرة الزرقاء -

sتاقديت -
sمزدور -

sبرج آخريص -
s(ولاية البويرة) الحاكمية -

sتاجنانت -
sوادي خلوف -

s(ولاية ميلة) شيرةIا -
sبئر بوحوش -
sساف الويدان -

sترقالت -
s©أم العظا -
sمداوروش -

sوادي الكبريت -
sالدريعة -
sتاورة -

- سيدي فرج (ولاية سوق أهراس).

اIاداIادةّ ة 6 : : يـنفذ الآمرون بـالصرف اIـعنيون الـنفقات
اIـتـعـلـقـة بـالـبـرنـامج الـتـكـمـيـلي لـتـنـمـيـة الـهـضـاب الـعـلـيا

طبقا للتنظيم اIعمول به.

يـقوم الـوزراء والولاة اIـعنـيـون باIـشاريع اIـسجـلة
لـــديـــهـم بـــإجـــراءات الالـــتـــزام والـــتـــصـــفـــيـــة وأمـــر بـــصـــرف
عــمـلــيــات الاسـتــثــمـارات لــلــبــرنـامج الــتــكـمــيــلي لــتـنــمــيـة
الـــهــضــاب الـــعــلــــيــا اIـــنــــفــذة عــــلـى حـــســاب الــتـــخــصــيص
الخـاص رقم 116-302 طـبـقـا للـتـشـريع والـتـنـظـيم اIـعـمول

بهما.
اIــاداIــادّة ة 7 : : يـــنـــفـــذ الـــبـــرنـــامج  الـــتـــكـــمـــيـــلي لـــتـــنـــمـــيـــة
الـــــــهــــــضــــــاب الــــــعــــــلــــــيــــــا مـن خلال بــــــرامـج عــــــمـل في إطــــــار

اIيزانيات السنوية.
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 175
اIــؤرّخ في 26 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اIــوافق 24 مـــايــو

sرئيس الحكومة Xتضمن تعيIسنة 2006 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اIــؤرّخ في 27 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اIــوافق 25 مـــايــو

sأعضاء الحكومة Xتضمن تعيIسنة 2006 وا
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 01 - 55 اIؤرّخ
في 18 ذي القـعدة عام 1421 اIوافق 12 فبـراير سـنة 2001
واIـــتــــضــــمن إحــــداث الــــثـــانــــويــــة الـــريــــاضــــيــــة الـــوطــــنــــيـــة

sوتنظيمها وعملها

 يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــادة الأولى :اIــــادة الأولى : يـــتـــمـم  هـــذا اIــــرســـوم بـــعـض  أحـــكـــام
اIـرسوم الـتـنفـيذي رقم 01 - 55 اIؤرّخ في 18 ذي الـقعدة

عام 1421 اIوافق 12 فبراير سنة 2001 واIذكور أعلاه.

اIادة اIادة 2 : : تتـمّم أحكام اIادّة 2 من اIرسـوم التّنـفيذي
رقم 01 - 55 اIــؤرّخ في 18 ذي الــقــعــدة عــام 1421 اIــوافق
12 فبـراير سـنة 2001 واIـذكور أعلاه بـفقـرة ثـانيـة  تحرّر

كما يأتي :
"اIادة 2 : ........................................................
�ــكـن s عـــنــد الحـــاجـــةs إنـــشـــاء مـــلـــحــقـــات لـــلـــثـــانـــويــة
الـريـاضـيـة الـوطـنـيـة بـقـرار وزاري مـشـتـرك بـX الـوزيـر
اIـــكــلّف بــاIــالـــيــة والــوزيــر اIـــكــلّف بــالـــريــاضــة والــوزيــر
اIـكــلفّ بـالـتـربـيـة الـوطـنـيـة والـسـلـطـة اIـكـلّـفـة بـالـوظـيـفـة

العمومية".  

اIاداIادةّ ة 3 : :  تتمم أحكام اIادة 7 من اIرسوم التنفيذي
رقم 01 - 55 اIــؤرّخ في 18 ذي الــقــعــدة عــام 1421 اIــوافق
12 فبراير سنة 2001 واIذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي :

"اIادة 7 :  ......................................................

يــعــX أعــضــاء مــجــلس الــتــوجــيه بــقــرار من الــوزيـر
اIـــكـــلّف بــــالـــريـــاضـــة بـــنــــاء عـــلى اقـــتـــراح مـن الـــســـلـــطـــات
واIنظمات الـتي يتبعونـها لعهدة ثلاث (3) سنـوات قابلة

للتجديد.
في حـــالــة انــقــطــاع عـــهــدة عــضــو من أعـــضــاء مــجــلس
الـتــوجـيه يــسـتــخـلف حــسب الأشـكــال نـفــسـهــا حـتى نــهـايـة

العهدة".

اIاداIادةّ ة 4 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في الجريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حرر  بـالجزائر في 3 ذي الحـجة عام 1427 اIوافق 23
ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اIـــــــــادة الأولى :اIـــــــــادة الأولى : تـــــــــعـــــــــدّل اIــــــــادّة 132 مـن اIـــــــــرســـــــــوم
الـتـنـفـيـذي رقم 98 - 254 اIـؤرّخ في 24 ربـيع الـثـانـي عام
1419 اIــــــوافق 17 غــــــشـت ســــــنـــــة s1998 اIـــــــعــــــدّل واIــــــتــــــمّم

واIذكور أعلاهs وتحررّ كما يأتي :
"اIـادة 132 : لـلــمــتــرشـحــX اIــسـجــلــX بـانــتــظـام في
التـكوين لنـيل شهادة دكـتوراه الدولـة عند تـاريخ سريان
هذا اIرسوم s أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة I 2007ناقشة

أطروحاتهم.
يـــــتــــــســـــلـم اIـــــتـــــرشــــــحـــــون اIــــــذكـــــورون أعـلاه الـــــذين
يــــنـــاقــــشـــون أطــــروحــــاتـــهم بــــعـــد نــــفــــاذ هـــذا الأجل  شــــهـــادة

الدكتوراه  طبقا لأحكام هذا اIرسوم".
اIاداIادةّ ة 2 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في الجريـدة الرسـميّة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرر  بـالجزائر في 3 ذي الحـجة عام 1427 اIوافق 23

ديسمبر سنة 2006.
عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــرسرســــوم توم تــــنــــفــــيــــذيذيّ رقم  رقم 06 -  - 488 م مــــؤرخ في ؤرخ في 3 ذي الح ذي الحــــجّــــة
عــــامام 1427 اI اIــــوافق وافق 23  دي  ديــــســــمــــبــــر سر ســــنــــة ة s2006 يs يــــتــــممّ
اIاIـرسرسـوم الوم الــــتـنـفـيـذيذيّ رقم  رقم 01 -  - 55 اI اIـؤرخ في ؤرخ في 18 ذي ذي
الالــــــقــــــعــــــدة عدة عــــامام1421 اI اIــــوافق وافق 12  ف  فــــبــــــرايرايــــــر سر ســــــنــــة ة 2001
واIواIـتــــضـمّن إحن إحــــداث الداث الـثــــانانـويويــــة الة الـريريــــاضاضـيــــة الة الـوطوطــــنـيـة

وتنظيمها وعملها.وتنظيمها وعملها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس الحكومة
- بــنـاء عـلى الـتــقـريـر اIـشـتــرك بـX وزيـر الـشـبـاب

sوالرياضة ووزير التربية الوطنية
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs لا ســيـــمــا اIـــادتّــان 85 - 4

sو125 (الفقرة 2) منه
- و�قتضى الأمر رقم  76 - 35 اIؤرخّ في 16 ربيع
الــثــاني عـام 1396 اIـوافق 16 أبــريل ســنـة 1976 واIــتــعـلق

sتمّمIعدّل واIا sبتنظيم التربية والتكوين
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 10 اIــؤرّخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اIــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

sتعلق بالتربية البدنية والرياضةIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 76 - 72 اIــــؤرّخ في 16
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1396 اIــــوافق 16 أبــــريـل ســــنــــة 1976
sتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانويIوا

- و�ــقـــتــضى اIــرســوم رقم 85 - 59 اIــؤرّخ في أول
رجب عـام 1405 اIـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واIــتـضـمن
الــــقـــــانــــون الأســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـــــال اIــــؤســـــســــات

sوالإدارات العمومية
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4 ذو الحج ذو الحجّة عام ة عام 1427 هـ هـ

24 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2006  م م

مــــــرسرســــــوم  وم  رئرئــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 11   ذي ال ذي الــــــقــــــعــــــدة عدة عــــــام ام 1427
2  دي ديـســــمــــبـر سر ســــنـنــة ة s2006 يs يــــتـضــــمّن إنن إنــــهـاءاء اIاIـوافـق وافـق 

مهاممهامّ مدير الن مدير النقّل في ولاية غرداية.قل في ولاية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـــرســـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11 ذي الــقـعـدة
عـــام 1427 اIــوافق 2 ديـــســمـــبـــر ســـنـــة 2006 تـــنـــهى مـــهــامّ
الـسـّـيـد مـيــلـود بـســاداتs بـصــفـته مـديــرا لـلـنـّـقل في ولايـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغردايةs لتكليفه بوظيفة أخرى.
مــــرســـوم مــــرســـوم   رئــــاسيرئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 11   ذي الــــقــــعــــدة عـــام  ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1427
Xن تــعـيـXيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2006 ـوافـق 2  ديـســمــبـر ســنــة  ديـســمــبـر ســنــةIـوافـق اIا

رئيس ديوان والي ولاية البويرة.رئيس ديوان والي ولاية البويرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـــرســـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11 ذي الــقـعـدة
عــام 1427 اIــوافق 2 ديــســمــبــر ســنـــة 2006 يــعــيّن الــسـّـيـد

كمال بركانs رئيسا لديوان والي ولاية البويرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم وم   رئرئــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 11   ذي ال ذي الــــــقــــــعــــــدة عدة عــــــام ام 1427
XعيXيتضـمّن التن التعّي sيتض s2006 وافـق 2  ديس ديسـمبر سنـة مبر سنـةIوافـق اIا

بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب  مـــرســوم رئــاسيّ مؤرّخ في 11 ذي الـقـعدة
عــام 1427 اIـوافق 2 ديــســمــبــر ســنــة 2006 تـعــيّن الآنــســة
والـــسّـــادة الآتـــيــة أســـمــاؤهم بـــعــنـــوان الــوكــالـــة الــوطـــنــيــة

لتطـويـر الاستثمــار :
1 - عـــــــــــز الـــــديـــــن مــــعــــــــوجs مــــديـــــــــرا بــــقـــــســـــم

sدعــــــم الاستثمـــار
2 - عــــبـــد الــــرحـــمــــان داودs مــــديـــرا بــــقـــسـم تـــنــــشـــيط

sركزية ومتابعتهاIالشبابيك الوحيدة غير ا
 3 - مــحــمــد مـــقــةs رئــيس دراســـات بــقــسم تـــنــشــيط

sركزية ومتابعتهاIالشبابيك الوحيدة غير ا
4 - يـسـمــيـنـة بن مـعــيـوفs مـديـرة الـشــبـاك الـوحـيـد

غير اIركزي في ولاية الجزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم  رئوم  رئــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 11   ذي ال ذي الــــــقــــــعــــــدة عدة عــــــام ام 1427
XيXيـتـضـمّن تن تـعـي sي s2006 ـوافـق وافـق 2  دي ديـسـمـبـر سر سـنـنــة ةIاIا

مدير النمدير النقّل بولاية تلمسان.قل بولاية تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـــرســـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11 ذي الــقـعـدة
عــام 1427 اIــوافق 2 ديــســمــبــر ســنـــة 2006 يــعــيّن الــسـّـيـد

ميلود بساداتs مديرا للنقّل بولاية تلمسان.

مـرسرســــومومــــان رئان رئـاساســــيّــــان مان مــــؤرؤرّخـان في ان في 11   ذي ال ذي الـقــــعــــدة عدة عـامام
1427 اI اIـوافـق وافـق 2  دي ديـسـمـبـر سر سـنـة نـة s2006 يs يـتـضـمّـناننان

إنإنــــهـاء ماء مـهـامامّ رئ رئـيــــسي دراسسي دراسـات بات بـالالـوكوكــــالالـة الة الـوطوطـنـيـة
لتطوير الاستثمار.لتطوير الاستثمار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـــرســـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11 ذي الــقـعـدة
عـــام 1427 اIــوافق 2 ديـــســمـــبـــر ســـنـــة 2006 تـــنـــهى مـــهــامّ
السّيـد عز الدين مـعوجs بـصفته رئـيسـا للدّراسـات بقسم
sدعم الاسـتـثـمـار بـالـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـطـويـر الاسـتـثـمار

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـــرســـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11 ذي الــقـعـدة
عـــام 1427 اIــوافق 2 ديـــســمـــبـــر ســـنـــة 2006 تـــنـــهى مـــهــامّ
الـسّـيدة يـسـمـيـنة بن مـعـيـوفs بصـفـتـها رئـيـسـة دراسات
بـــقـــسـم تـــنـــشـــيـط الـــشـــبـــابـــيـك الـــوحـــيـــدة غــــيـــر اIـــركـــزيـــة
sومــتــابــعــتــهــا بــالــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــطــويــر الاســتــثــمــار

لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرســــومومــــان ان رئرئـاساســــيّــــان مان مــــؤرؤرّخـان في ان في 11   ذي ال ذي الـقــــعــــدة عدة عـامام
1427 اI اIـوافـق وافـق 2  دي ديـسـمـبـر سر سـنـة نـة s2006 يs يـتـضـمّـناننان

إنإنــــــهــــــاء ماء مــــــهــــــامامّ م مــــــديديــــريريـن لن لــــــلــــشــــــبــــــاك الــاك الــــــــوحوحــــــيــــــد غـد غـــــــيــــر
اIركـزي للوكـالـاIركـزي للوكـالــة الوطنيـة لتطـويـر الاستثمــارة الوطنيـة لتطـويـر الاستثمــار

فـي ولايتـيـن.فـي ولايتـيـن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـــرســـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11 ذي الــقـعـدة
عـــام 1427 اIــوافق 2 ديـــســمـــبـــر ســـنـــة 2006 تـــنـــهى مـــهــامّ
السّيد عـبـــد الــرحـمــان داودs بصفـتـــه مديـــرا للشبـاك
الـــوحــيـــد غـــيـــر اIــركـــزي لـــلــــوكـــالـــة الـــوطــنـــيـــة لــتـــطـــويـــر
الاســـتــثــمــار في ولايــــة الجــــزائـــرs لــتـــكــلــيــفـــه بـــوظــيــفــــة

أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـــرســـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11 ذي الــقـعـدة
عـــام 1427 اIــوافق 2 ديـــســمـــبـــر ســـنـــة 2006 تـــنـــهى مـــهــامّ
الـسّيـد مـحـمد مـقـةs بـصفـته مـديـرا للـشـبـاك الوحـيـد غـير
اIركـزي لـلوكـالـة الـوطنـيـة لـتطـويـر الاسـتثـمـار في ولاية

ورقلةs لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مراسيم فرديمراسيم فرديةّ
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24 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2006  م م

2 نــوفــمـــبــر ســنــة 2006 واIــتـــضــمّن إنــهـــاء مــهــامّ بـــعــنــوان
sوزارة الاتـصـال فـيـمـا يـخص الــسـّيـدة فـضـيـلـة بن بـوعـلي
sبصفـتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص sزوجة بن حبيب

لإحالتها على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ مؤر مؤرخّ في خ في 8   رمضان عام  رمضان عام 1427 اIوافـق اIوافـق
 أوأوّل أكتل أكتـوبر سوبر سـنة نة s2006 يتs يتـضـمنّ التن التّـعيعيـX بعX بعـنواننوان

وزارة الثقافة (استدراك).وزارة الثقافة (استدراك).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجـــــريــــدة الـــــرسّــــمـــــيـّـــة - الـــــعــــدد 65 الــــصـــــادر في 22
رمضان عام 1427 اIوافق  15أكتوبر سنة 2006.
الصفحة 10 - العمود الثاني - الرقم 13 :

- بدلا من : "مدير..."
- يقــرأ : "مدير عامّ..."

(الباقي بدون تغيير)

مــــــرسرســــــوم  وم  رئرئــــــاسياسيّ م مــــــؤرؤرّخ في خ في 11   ذي ال ذي الــــــقــــــعــــــدة عدة عــــــام ام 1427
XيXيـتـضـمّن تن تـعـي sي s2006 ـوافـق وافـق 2  دي ديـسـمـبـر سر سـنـنــة ةIاIا
اIدير الاIدير الـعامعامّ لل للـمؤسسمؤسسـة العة العـموميموميـة للنة للنّـقل الحضريقل الحضري

في مدينـة عنـابـة.في مدينـة عنـابـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـــرســـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11 ذي الــقـعـدة
عــام 1427 اIــوافق 2 ديــســمــبــر ســنـــة 2006 يــعــيّن الــسـّـيـد
لخـضـر سـمـاتيs مـديـرا عامـا لـلـمـؤسـسـة العـمـومـيـة لـلـنّقل

الحضري في مدينة عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم  رئــــاسيمــــرســـوم  رئــــاسيّ مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 11   ذي الــــقــــعــــدة عـــام  ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1427
اIــوافـق اIــوافـق 2  ديــســمــبــر ســنـــة  ديــســمــبــر ســنـــة s2006 يـــتــضــمs يـــتــضــمّن إلــغــاءن إلــغــاء

بعض أحكام مرسوم رئاسيبعض أحكام مرسوم رئاسيّ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـــرســـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11 ذي الــقـعـدة
عـــام 1427 اIــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنـــة 2006 تــلـــغى أحــكــام
اIـرسـوم الـرئّـاسيّ اIؤرّخ في 10 شـوّال عام 1427 اIـوافق

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
يقريقررّ مـا يأتي :ر مـا يأتي :

sــادّة الأولى :ة الأولى : يــفـــوّض إلى الـــسـّــيـــد مــحـــمـــد جـــحــدوIــاداIا
sالإمــضـاء فـي حـدود صلاحــيـاته sـديــر الـعــامّ لــلـمــحـاســبـةIا
باسم وزير اIالـيّةs على جميع الـوثائق واIقرّرات �ا في

ذلك القرارات.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في الجـريــدة الــرسّـمــيّـة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.
حرّر بـالجـزائر في 8 ذي القـعدة عام 1427 اIوافق 29

نوفمبر سنة 2006.
مراد مدلسيمراد مدلسي

وزارة اAوارد اAائيةوزارة اAوارد اAائية
قــــــــــــراررار مــــــــــــؤرؤرّخ فخ فـي أوي أوّل رمل رمــــــــــــــضــــــــــــــان عان عــــــــــــام ام 1427 اI اIــــــــــــوافق وافق 24
سـبــــتـمـبــــر سر سـنـة ة s2006 يs يـحــــددّ الد الـكـيــــفـيــــات الات الـتـقــــنـيـة
لــــــــلــــــــفــــــــوتوتــــــرة الجرة الجــــــــزافزافــــــــيــــــــة لة لـلإتلإتــــــــاوة اIاوة اIــــــســــــــتــــــــحــــــــقــــــــة عة عــــــــلىلى
sاهsالاسالاســــــتــــــعــــمــــــال �ال �ــــــقــــابل لابل لــــــلــــــمــــلـك الك الــــعــــــمــــــومي لومي لــــــلــــمــــــيــــاه
بـاقتطاقتطـاع اIاء من أجل حقاع اIاء من أجل حقـنه في الآبار البنه في الآبار البـتروليةترولية

أو لاستعمالات أخرى في مجال المحروقات.أو لاستعمالات أخرى في مجال المحروقات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sائيةIوارد اIإن وزير ا
- �ـقـتــضى اIـرسـوم الـتـّـنـفـيـذيّ رقم 86-227 اIـؤرّخ
في 27 ذي الحـجـّة عام 1406 اIـوافق 2 سـبـتمـبـر سـنة 1986
sياه وجمعهاIتعلقّ �نح امتياز أشغال البحث عن اIوا

وزارة اAاليوزارة اAاليّة
قــــــــــــرار مرار مــــــــــــؤرؤرخّ في خ في 8 ذي ال ذي الــــــــــــقــــــــــــعــــــــــــدة عدة عــــــــــام ام 1427 اI اIــــــــــــوافق وافق 29
نوفمبر سنة نوفمبر سنة s 2006 يتضم s يتضمّن تفويض الإمضاء إلىن تفويض الإمضاء إلى

اIدير العـاماIدير العـامّ للمحاسبة. للمحاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليّةIإنّ وزير ا
- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 06 - 176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

sأعضاء الحكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ــــقــــتــــضـى اIـــــرســــوم الــــتـّـــنــــفــــيــــذيّ رقم 95 - 55
اIـؤرّخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة
1995 واIــــتــــضــــــمّن تــــنــــــظــــيـم الإدارة اIـــــركــــزيــــة لـــوزارة

sاليّةIا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتـّـــنــــفـــيــــذيّ رقم 06 - 194
اIــــؤرّخ في 4 جـــمـــادى الأولى عـــام 1427 اIــــوافق 31 مـــايـــو
ســـنـــة 2006 واIـــتــــضــــمّن الــــتــــرخـــيـص لأعــــضـــاء الحــــكــــومـــة

sتفويض إمضائهم
- وبعد الاطلاع عـلى اIرسوم الـرّئاسيّ اIؤرّخ في 9
شـــــعـــــبـــــان عــــام 1427 اIـــــوافق 2 ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2006
واIــتـــضــمنّ تــعــيـــX الــسـّـيــد مـــحــمــد جــحـــدوs مــديــرا عــامّــا

sاليةIللمحاسبة بوزارة ا
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- نــــشــــاط اIــــســـتــــعــــمـل وتــــقــــيـــيـم احــــتــــيــــاجــــات اIـــاء
النـاتجــة عـن ذلك.

5 :  : يــــحـــتــــسب وقت تــــشـــغــــيل مــــنـــشــــأة الجـــلب اIــاداIــادّة ة 
بــضــرب عــدد الأيــام الــتي » فــيــهــا اقــتــطــاع اIــاءs في عــدد
ســاعـات الــتــشـغــيل الـيــومي Iــنـشــأة الجـلب المحــددّ جـزافــيـا

على أساس نشاط اIستعمل.
اIاداIادةّ ة 6 :  : يحـتسب حـجم اIاء اIـقتـطع بعـملـية ضرب
الـتدفق الـزمـني الأقصى �ـدة الـتشـغيـل اليـومي الأقصى

وعدد أيام النشاطات.
اIـاداIـادّة ة 7 :  : تحـسب اIــبـالغ اIــسـتـحــقـة بـعــنـوان الإتـاوة
سـنـويـا عـلـى أسـاس اسـتـهلاك اIــاء من أوّل يـنـايـر إلى 31

ديسمبر من السنة اIنصرمة.
اIـاداIـادّة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي الجـريــدة الـرسّــمـيّـة

للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.
حــرّر بـالجــزائــر في أوّل رمــضــان عـام  1427 اIـوافق

24 سبتمبر سنة 2006.

عبد عبد اIالك سلالاIالك سلال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــراررار مــــــــــــؤرؤرّخ فخ فـي أوي أوّل رمل رمــــــــــــــضــــــــــــان عان عــــــــــــام ام 1427 اI اIــــــــــــوافق وافق 24
سـبــــتـمـبــــر سر سـنـة ة s2006 يs يـحــــددّ الد الـكـيــــفـيــــات الات الـتـقــــنـيـة
لــــــــلــــــــفــــــــوتوتــــــرة الجرة الجــــــــزافزافــــــــيــــــــة للإتة للإتــــــــاوة اIاوة اIــــــــســــــــتــــــــحــــــقــــــــة عة عــــــــلىلى
sاهsالاسالاســــتــــــعــــمــــــال �ال �ــــــقــــابل لابل لــــــلــــمــــــلك اللك الــــــعــــمــــــومي لومي لــــــلــــمــــــيــــاه
بــــــاقاقــــتــــــطــــــاع اIاع اIــــــاء من أجل الاساء من أجل الاســــــتــــــعــــــمــــــال الال الــــــصــــنــــــاعياعي

والسوالسّياحي والخدماتي.ياحي والخدماتي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sائيةIوارد اIإن وزير ا
- �ـقــتـضى اIـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 86-227 اIـؤرّخ
في 27 ذي الحـجةّ عام 1406 اIوافق 2 سـبـتمـبر سـنة 1986
sياه وجمعهاIتعلقّ �نح امتياز أشغال البحث عن اIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 96-100 اIؤرّخ
في 17 شــــــوّال عــــــام 1416 اIــــــوافق 6 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واIـــتــــضـــمّن تــــعـــريف الحـــوض الــــهـــيـــدروغــــرافي وتحـــديـــد
الـــقـــانـــون الأســــاسي الـــنـــمــــوذجي Iـــؤســـســـات الــــتـــســـيـــيـــر

sالعمـوميــة
- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتـّــنـــفـــيـــذيّ رقم 324-2000
اIــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اIــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

sائيةIوارد اI2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير ا

- و�ــقـــتـــضى  اIـــرســـوم الــتـّــنـــفــيـــذيّ رقم 325-2000
اIــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اIــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 واIــــتــــضــــمنّ تــــنــــظــــــيـم الإدارة اIــــركــــــزيـــــة لـــوزارة

sائيةIوارد اIا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 96-100 اIؤرّخ
في 17 شــــــوّال عــــــام 1416 اIــــــوافق 6 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واIـــتــــضـــمّن تــــعـــريف الحـــوض الــــهـــيـــدروغــــرافي وتحـــديـــد
الـــقـــانـــون الأســــاسي الـــنـــمــــوذجي Iـــؤســـســـات الــــتـــســـيـــيـــر

sالعمـوميــة
- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتـّــنـــفـــيـــذيّ رقم 324-2000
اIــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اIــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

sائيةIوارد اI2000 الّذي يحدّد صلاحيات وزير ا

- و�ــقـــتـــضى  اIـــرســـوم الــتـّــنـــفــيـــذيّ رقم 325-2000
اIــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اIــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 واIــــتــــضــــمنّ تــــنــــظــــــيـم الإدارة اIــــركــــــزيـــــة لـــوزارة

sائيةIوارد اIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-126 اIؤرّخ
في  27 صـفر عام 1427 اIوافق 27 مـارس سنة 2006 الذي
يحـددّ كيـفيـات تطـبيق الإتـاوة اIسـتحـقة عـلى الاستـعمال
�ــقــابـل للأملاك الــعــمــومـــيــة لــلــمــيــاه من أجـل حــقــنــهــا في
الآبار البتـرولية أو من أجل استعـمالات أخرى في مجال

sالمحروقات
يقريقررّ مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اIـاداIـادّة الأولى : ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اIـادّة 4 من اIـرسـوم
الـــتـّــنــــفـــيـــذيّ رقم 06-126 اIــــؤرّخ في 27 صـــفـــر عـــام 1427
اIـوافق 27 مــارس سـنـة 2006 واIـذكـور أعلاهs يــهـدف هـذا
الـقـرار إلى تحديـد الـكـيفـيـات الـتقـنـية لـلـفـوترة الجـزافـية
للإتــــاوة اIـــســــتــــحـــقــــة عـــلـى الاســـتــــعــــمـــال �ــــقـــابـل للأملاك
العـمومية لـلميـاه من أجل حقنهـا في الأبار البـترولية أو

من أجل استعمالات أخرى في مجال المحروقات.

اIاداIادّة ة 2 :  : يـتشكل وعـاء الفـوترة الجزافـية للإتاوة من
حــجم اIـاء اIــقـتــطع من الأملاك الـعــمـومــيـة لــلـمــيـاهs الـذي
يـــقـــدرّ بـــاIـــتـــر اIـــكـــعب ويـــحـــددّ مـن طـــرف وكـــالـــة الحــوض

الهيدروغـرافي.

اIــــاداIــــادةّ ة 3 :  : يـــــقــــدر حــــجم اIـــــاء اIــــقــــتــــطـع عــــلى أســــاس
الــــتــــدفـق الــــزمــــني الأقـــــصى Iــــنــــشــــأة جـــــلب اIــــيــــاه ومــــدة

تشغيلها.

4 :  : زيـــــــادة عـــــــلـى الـــــــتـــــــدفـق اIـــــــصـــــــرح بـه من اIــــــاداIــــــادّة ة 
اIسـتعـمل للإدارةs يقـاس التـدفق الساعـي الأقصى حسب

العناصر الآتية :
- مـعــلـومــات عن خــصـوصــيـات مــنـشــأة الــضخs الـتي
يـدلي بهـا اIـسـتعـملs أو مـنـجز اIـضـخة والـتي تـبـX على
الخـــــصــــــوص الـــــتـــــدفـق الاســـــمـي لـــــلــــــمـــــضـــــخــــــة والارتـــــفـــــاع
اIـانومـتـري لـلصـد اIـطابـق والخط البـيـاني اIـميـز لـتدفق

اIضخة حسب الارتفاع اIانومتري للصد.



- مـعـلــومـات عن خـصـوصـيــات مـنـشـآت الـضخs الـتي
يدلي بـهـا اIـسـتعـملs أو مـنـجـز اIـضخـة والـتي تـبـX على
الخـــــصــــــوص الـــــتــــــدفق الاســــــمي لــــــلـــــمــــــضـــــخــــــة والارتـــــفـــــاع
اIانـومـتـري لـلصـد اIـطـابق والخط الـبـياني اIـمـيـز لـتدفق

اIضخة حسب الارتفاع اIانومتري للصد.

- نشاط اIستـعمل وتقييم احتياجات اIاء النـاتجــة
عـن ذلك.

اIــــاداIــــادّة ة 5 :  : يــــحـــتــــسب وقت تــــشــــغـــيـل مـــنــــشــــأة الجـــلب
بــضــرب عــدد الأيــام الــتي » فـــيــهــا اقــتــطــاع اIــاءs في عــدد
ســاعـات الــتــشـغــيل الــيـومي Iــنــشـأة الجــلب المحــدّد جـزافــيـا

على أساس نشاط اIستعمل.

اIاداIادةّ ة 6 :  : يـحتـسب حـجم اIاء اIـقتـطع بـعمـليـة ضرب
التـدفق الـزمـني الأقصـى �دة الـتـشغـيل الـيـومي الأقصى

وعدد أيام النشاطات.

7 :  : تحـــسـب اIـــبـــالغ اIــــســـتـــحـــقـــة لـلإتـــاوة عـــلى اIــاداIــادةّ ة 
أسـاس اســتــهـلاك اIـــاء ســــنــويـا مــن أوّل يــــنــــايـــر إلــى

31 ديسمبر من السنة اIنصرمة.

اIـاداIـادّة ة 8 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في الجـريــدة الــرسّـمــيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حــررّ بـالجــزائــر فـي أوّل رمــضــان عـام  1427 اIــوافق
24 سبتمبر سنة 2006.

عبد اIالك سلالعبد اIالك سلال

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-142 اIؤرّخ
في  27 ربيع الأوّل عام 1427 اIوافق 26 أبـريل سنة 2006
الـــذي يــحـــددّ كــيـــفــيـــات تــطـــبــيـق الإتــاوة اIـــســتـــحــقـــة عــلى
الاسـتـعـمـال �ـقـابل لـلـمـلك الـعـمـومـي لـلـمـيـاه لاسـتـعـمـالـها

sالصّناعي والسّياحي والخدماتي

يقــريقــررّ مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اIـاداIـادّة الأولى : ة الأولى : تــطـبــيـقـا لأحــكـام اIـادّة 4 من اIـرسـوم
الـــتـّــنــــفـــيـــذيّ رقم 06-142 اIــــؤرّخ في 27 ربـــيع الأوّل عـــام
1427 اIـوافق 26 أبـريل سـنة 2006 واIـذكـور أعلاهs يـهـدف

هــذا الـــقــرار إلى تحــديـــد الــكــيـــفــيــات الـــتــقــنـــيــة لــلـــفــوتــرة
الجـزافية للإتاوة اIسـتحقة علـى الاستعمال �ـقابل للملك
الــعــمــومي لـــلــمــيــاه لاســتــعـــمــالــهــا الــصّــنـــاعي والــسـّـيــاحي

والخدمــاتي.

اIاداIادّة ة 2 :  : يـتشكل وعـاء الفـوترة الجزافـية للإتاوة من
حــجم اIــاء اIـقــتــطع من الأملاك الــعــمـومــيــة لــلـمــيــاه الـذي
يـــقـــدرّ بـــاIـــتـــر اIـــكـــعب ويـــحـــددّ مـن طـــرف وكـــالـــة الحــوض

الهيدروغـرافي.

اIــــاداIــــادةّ ة 3 :  : يـــــقــــدر حــــجم اIـــــاء اIــــقــــتــــطـع عــــلى أســــاس
الــــتــــدفـق الــــزمــــني الأقـــــصى Iــــنــــشــــأة جـــــلب اIــــيــــاه ومــــدة

تشغيلها.

4 :  : زيـــــــادة عـــــــلـى الـــــــتـــــــدفـق اIـــــــصـــــــرح بـه من اIــــــاداIــــــادّة ة 
اIسـتعـمل للإدارةs يقـاس التـدفق الساعـي الأقصى حسب

العناصر الآتية :
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4 ذو الحج ذو الحجّة  عام ة  عام 1427 هـ هـ

24 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2006  م م
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